


قوله: «الأطعمة» جم طعام» وهو كل ما يؤكل أو ت 
أما كون ما يؤكل طعاماً فأمره ظاهرٌ؛ وأما كون ما يشرب طعاما 
فلقوله تعالى: فمن سَرِبَ عِنْهُ فيس مي وَمَن لم يَظعَمَهُ نَم مق » 
[البقرة: 61153 فجعل سردم طعماء ولان الشارب يطعم الشىء 
المشروبّء فهو في الواقع طعا 

ليور أن 6 اونسان حع إلى ام دليل نقصه ) 
ڪا ڪان اک4 [الماثدة: 2]1/6) وتمدّح سبحانه وا 
بكونه يعم ولا يطعم فوهرٌ علوم ولا يطْعَم 4 [الأنعام: ١٠]ء‏ 
فالحاجة إلى الطعام لا شك أنها نقص؛ لأن الإنسان لا يبقى 
بدونه» وكونه لا يأكل الطعام أيضأ نقص ؛ أن عدم أكله الطعام 
خروج عن الطبيعة التي خلق عليهاء والخروج عن الطبيعة يعتبر 

إذاً فالإنسان إن أكل فهو ناقص» وإن لم يأكل فهو ناقص» 
وهذا یتین به كمال الله عر وجل. ونقص ما سوأه. 

فالإنسان مضطر إلى الطعام» سواء كان مأكولاً أم مشروباً 
والأصل فيه الحلّ كما قال المؤلف: 

«الأصل فيها الجل» «فيها» آي : فى الأطعمة» وهذا أمر 
مجمع عليه فل هليه الفرآك قن فوله تسالى: هر أَلَِى علق 
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کہ نا في الْأَرْضٍ جمِيعًا# [البقرة: ۲۹]» و«ما» اسم موصول» 
والاسم الموصول يفيد العموم» كما أنه أكد ذلك العموم بقوله: 
#جَمِيعًا4» فكل ما في الأرض فهو حلال لناء أكلاء وشرباء 
ولبسا وانتفاعاً» ومّن اذَّعى خلاف ذلك فهو محجوج بهذا 
الدليل» إلا أن يقيم دليلآً على ما اذّعاهء ولهذا أنكر الله عر وجل - 
على الذين يُحرموق ما أحل الله من هذه الأمور فقال: #قل من 
عَرَم کہ أو آله كتج ارم ابي ين زي [الأغراف: + 


وقوله: «الأصل فيها الحل» وهذا الأصل ليس ثابتاً لكل 
إنسان» بل هو للمؤمن خاصة» أما الكافر فالأطعمة عليه حرام؛ 


م ود 7 


لأن الله يقول: قل من حرم رة اله أل أي ادو وَأَلطَيبتِ من 
لررْقٍ هل هى لري امأ في الحو لديا حَالِصَةٌ يوم الْيمَة 24 فقوله: 
ل م لزب امثرا)» يُخرج غير الذين آمنواء وكذلك قال تعالى - 
في سورة المائدة: ليس عَلَ الذي ءامئوأ ويوا ألمَلِحَتٍ جاح فيم 
طَهِمُوًاء فمفهومها أن غيرهم عليهم جناح فيما طعمواء ومع ذلك 
ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا بشرط 
ألا يستعينوا بذلك على المعصية» ولهذا قال الله تعالى: ##إذَا ما 
اوا اما ويوا لصحت ثم انقو وما م انوا ولسوأ وله بي 
لْحسِنِينَ* [المائدة: 97]. 

ووالله ما ندري هل نحن مُطبقون لهذه الشروطء أو أننا 
نأكل الشيء وعلينا جناحٌ فيه؟ وهي سبعة شروط» مؤكدة ب«ما) 
الزائدة» فإن «ما» من المتعارف عليه من حروف الزيادة» وقد 


یل 


با طالبيا لخذفقفنة ياب0 انه 


وكل حروف الزيادة فی القرآن» أو کی الست أو الو كلام 

العرب للتوكيد. 
إذا الأصل في الأطعمة الحل للمؤمنين» أما غيرهم فلا؛ 

فإن الكافر لن يرفع لقمة إلى فمه إلا عوقب عليها يوم القيامة. 

ولن يبتلع جرعة من ماء إلا عوقب عليها يوم القيامة» ولن يستترء 

أو يدفئ نفسه بسلك من قطن» إلا حوسب عليه يوم القيامة. 
وهذله المقاعدة العظيمة ال دل عليها الكتاب»ء وذلت عليها 

السنة» قال النبي - عليه الصلاة والسلام دنا إن الك تعالى فرضض 

فرائض فلا تضيعوهاء وحد ودا فلا تعتدوها» وسكت عن أشياء 
رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها»'» وقال: «ما سكت عنه 
فهو عفو”"'. فهذا الأصل الذي دل عليه الكتاب» والسنةء 
وأجمع عليه المسلمون في الجملة نستفيد منه فائدة» وهي أن كل 
إنسان يقول: إن هذا لسن ء حرام“ ما يؤكل». أو يشرب» أو 

/5( والحاكم‎ «(1A٤ /£( والدارقطني‎ »)٥۸۹4 /۲۲( رواه الطبراني في الكبير‎ )1١( 
وت البيهقي ( ۰ كلهم من طريق مكحول» عن أبي ثعلبة الخشني‎ (۵٥ 
به مرفوعاًء وأعله أبو مسهر الدمشقي وأبو نعيم وابن رجب بعدم سماع مكحول‎ 

من أبي ثعلبة الخشني . 

)۲( رواه السزاق [مختصر زوائد البزار لاپ حجر ٠‏ رقم .]|)١١1/(‏ وابن أبى حاتم 
الرازي في تفسير ابن كثير (مريم: الآية 54)» والحاكم (۲/ ١۳۷)ء‏ والبيهقي 
(۱۲/۱۰) بأسانيدهم عن عاصم بن رجاء بن حيوة» عن أبيهء عن أبي الدرداء به 
مرفوعا. ) 
قال الاو (إسناده صالح) وقال الحاكم : ااصحيح الإسناد») ووافقه الذهبي . 
قال الهيثمي : الإسناده حسن ورجاله موثقون» المجمع (۱۷1/۱). 


صقل لاط 


لر 
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يلبس أيضاء نقول له: هات الدليل؟ لأن عندنا أدلة تدل على حله. 

فلو قال قائل: الدخان حلال فلا نطالبه بالدليل؛ لأن 
الأصل الحل . 

فإذا قال الثاني : بل هو حرام» نقول لهذا: هات الدليل» 
ولا شك أن من تآمّز: نسوص الكعاب: والسحة: ونظر نظرا 
صحيحاً تبيِّن له أن الدخان حرام» وليس هذا موضع ذكر أدلة 
تحريمه. وربما يأتي لاحقاً من كلام المؤلف نفسه. 

قال المؤلف رها على هذه القاعدة: 

«فيباح» الفاء هنا للتفريع» يعني فبناءً على ذلك يباح كل 
طاهر لاأ مضرة فيه . 

قوله: وکل طافي» حرج به ما كان نجساً أو متنجساًء 
ناجس نعاسته عيية؛ والمسحس تجا حكمية: 

فالنجس مثل: الميتة» والخنزير» والدم المسفوح» قال الله 
تعالى: طقل ل لد في مآ اوی إل محرا عل طَاعِمٍ يمه إل أن 
يکوت مَيْنَدَ أو دما تَسَُوعًا أو لحم جنير فَإِنََمُ رجْس) [الأنعام: 
٠‏ والضمير عائد على الثلاثة المذكورة» فإذا قال قائل: لو كان 
كذلك لقال: فإنها رجس . والمراد بالدم هنا الدم المسفوح وهو 
الذي يكون قبل موت البهيمة أما ما كان بعد الموت فإنه طاهر 
وحلال قال النبى يَكِةِ: «أحل لنا ميتتان ودمانء أما الميتان فالجراد 
والبحوت وأنا النعان فالحد والشان". 

والجواب: أن قوله: لفل ل مد فى مآ أوى 


.)77١5( رواهابن ماجه فى كتاب الأطعمة/ باب الكبد والطحال‎ )١( 


و5 الب کو بس 


١ مجر‎ 9 


سم 


طاعِي يَظعَْمَهة4». معناه إلا أن يكون ذلك الشيء المحرم على 
أي: ذلك الشيء رحس أي: نجس . 

فإن قال قائل: النجس واضح تحريمه؛ لأنه نجس العين» 
وكل نجس حرام» وليس كل حرام نجسأًء وهذه القاعدة مرت 
علينا في الآنية"'': فما الدليل على أن المتنجّس حرام؟ 

الجواب: لأن المتنجس متأثر بالنجاسة» مختلط بهاء 
فالنجاسة لم تزل فيه» فإذا أَكَلْتَهُ أو شربته فقد باشرت النجاسة» 
أكلت النجاسة وشربتهاء ولهذا نقول: المتنجس محرّم؛ لأنه ليس 
بطاهرء وإذا كان الشرع يأمرنا بإزالة النجاسة من ظاهر أجسامناء 
نكيف تدخخل التجاسة باطح أجسامنا؟! 

قوله: «لا مضرة فيه» خرج بذلك الطاهر الذي فيه مضرة. 
فالطاهر الذي فيه مضرة لا يجوز» بل هو حرام» وسواء كانت 
المضرة في عينه. أو في غيره. 

في عينه كالسم» فالسم ضرره في عينه» وكذلك الدخان فإنه 
ضارٌ في عينه» وضرره مُجمعٌ عليه بين الأطباء اليوم» لا يختلف 
في ذلك اثنان منهم؛ لما يشتمل عليه من المواد السامة المفسدة 
للدم . 


والضار في غيره مثل أن يكون هذا الطعام لا يلتئم مع هذا 
الطعام» بمعنى أنك إذا جمعت بين الطعامين حصل الضررء وإذا 


.)857/١( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 
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أكلتهما على انفرادٍ لم يحصل الضررء ومن ذلك الحمية 
للمرضن'» فإن المريض إذا حمي عن نوع معين من الطعام» وفيل 
له: إن تناوله يضرك» صار عليه حراما» ومن ذلك على تمثيل 
النحويين : لا تأكل السك وتشرت اللبن» بالفتح › ولكننا نقول 
للنحويين في هذه القاعدة» أو هذا الضابط: ما هذا عشك 
فادرجى؛ فإن الأطباء الآن يقولون: إنه لا يضرء وقد رأينا أهل 
جدة يأكلون السمكة فيشريون اللبخ + ولا يضرهم ذلك شيئاً . 


قال شيخ الإسلام رحمة الله: «وإذا خاف الإنسان من الأكل 
أذى أو تخمة حرم عليه». 


فإذا قال الإنسان: آنا إذا ملأت بطني من هذا الطعام فإنه 
سيحتاج إلى ماء» فإذا أضفت إليه الماء فلا أكاد أمشي» وأتأذى, 
فإن جلست تأذيت» وإن ركعت تأذيت» وإن استلقيت على ظهري 
تأذيت» وإن انبطحت على بطني تأذيت» وفي هذا يقول شيخ 
الإسلام: إذا خاف الأذية فإنه يحرم عليه الأكل». وما قاله 
- رحمة الله - صحيح؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يأكل ما يؤذيه. 
أو يلبس ما يؤذيه» أو يجلس على ما يؤذيه» حتى الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ في السجودء كانوا إذا أذاهم الحر يبسطون 
ثيأبهم ء ويسجدون عليها"''؛ لئلا يتأذواء ولأجل أن يطمئنوا في 
صلاتهم . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة/ باب السجود على الثوب في شدة الحر »)۳۸١(‏ 


ومسلم في المساجد/ باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت )٦۲١(‏ 
et)‏ 
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وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام خوف الأذية والتّخمة مما 
ضرره في غيره» وهو الإكثارء يعني هو بنفسه ليس بضار» لکن 
الإكثار منه يكون ضارا مؤذياًء حتى وإن لم يتضررء لكن الظاهر 
لي من الناحية الطبية أنه يتضرر؛ لأن المعدة إذا ملأتها سوف 
تتأذى وتتعب. وهل الشرّية في قوله لار «ما ملا ابن آدم وعاء 
شرا هن رطنه») تفر شرا شرعيا أو أنه من الناحية العادية؟ هذا 
محل توقف وتأمل ولا شك أن الأحسن والأفضل هو ما أرشد 
إليه النبي ية وجرّب تجد. 

وقد قيل : إن من الأمور المهلكة إدخال الطعام على الطعام. 
فإذا ذا صح ذلك كان أيضاً راا لأن الله يقول: #ولا نَفَمَلواً 
اشن | ن آله کان بک رحِيمَا» [النساء: ۲۹]. 

ولا يبعد أن يكون هذا صحيحاًء وهو أمر مجرّبء وقد 
ضربوا له مثلاء برجل أعطى مالا عمل يقومون به» وقبل أن 
بمجتكيلو) العمل أضاف إليهم عملاً آخرء ومعلوم أنهم لا يمكن 
أن يشتغلوا بالعملين إلا على حساب أحدهماء فإذا بدؤوا بالشغل 
الجديد فالشغل القديم يختل» والمعدة إذا استقبلت الطعام الجديد 
اختل هضمها للطعام الأول. ولا سيما أن الهضم جعل الله له 
غددا تمرز مواد بحسب بقائه في المعدة. 

وللهضم عند الأطباء مراتب: النضج الأول» والثاني. 
والثالث» والرابع» فلا بد أن يكون هناك موازنة» حتى يعرف 
الإنسان ما مرتبة» أو ما درجة الطعام الأول؟ وهل يمكن أن 
شف اله طعاها أن أو ؟ 


9 عل وقد 
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قوله: «من حَبٌ» هذا بیان لقوله: «كل طاهر» والحب مثل : 
البرء والأرزء والشعيرء والعدس» والفول»ء وما أشبه ذلك. 

قوله: «وثمر وغيرهما»: كالتمرء والتين» والعنب»› 
والبرتقال» ونحوهاء فتعداد الأنواع قد يصعب ولا نحيط بهاء 
لكن عندنا القاعدة العامة «كل طاهر لا مضرة فيه». 

قوله: «ولا يحل نجس كالميتة والدم» ونضيف إليه ثالثاً : 
الخنزير؛ لقوله تعالى: #قل لآ أَجِدُ فى مآ أو إل ححَرّمًا عل طَاعِوِ 
يطعم إل أن يکوت مَيْنَدٌ او دما تَسَفُوحًا او لحم خر فَإِنَّمْ 
رجس4. والاستدلال بهذه الآية أولى من الاستدلال بالآية التي 
ذكرها صاحب «الروض""'' وهي قوله تعالى: حرمت عَلَيَكُمْ اله 
وَدّم. . .€ إلى آخره؛ لأن هذه الآية ليس فيها التصريح بأنها نجسة. 

قوله: «ولا ما فيه مضرة» الدليل على تحريم ما فيه مضرة 
من القران الس 

فمن القرآن: قال الله تعالى: #وَلا تاقوا بای ل الگ 4 
[البقرة: »]١965‏ وقال و وجل وول أ اشک 4 [الفساء: 61595 
والنهي عن قتل النفس نهيٌ عن أسبابه أيضاء فكل ما يؤدي إلى 
الضرر فهو حرام» وقال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لا ضرر 
ولا ضرارة”'"': وربما يستدل له أيضاً بقوله تعالى: #وإن کت 
)١(‏ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (1//ا١5).‏ 


(۲) أخرجه الإمام أحمد  77/5(‏ ۳۲۷)ء وابن ماجه في الأحكام/ باب من بني 
في حقه ما يضر بجاره (:715) من حديث عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه -. - 





بك أو عل شت أ ےآ وج ِن المايط أو للمستم النْسَآه هلم 
فاا مأك فته ا صَعِيدًا طَيّبًا» [المائدة: 5]» ووجه ذلك أن الله 
تعالى أوجب التيمم على المريض حماية له عن الضرر. فعدل به 
عن الماء الذي قد يتضرر باستعماله في البرد والمرض ونحوهما 


إلى التيمم . 


قوله: «كالسم ونحوه» السم يحرم » ولیس بنسجس ١‏ بل شو 
طاهر ولكنه حرام لضرره» وكذلك الخمر فإنه حرام لضرره 
العقلى . والبدني. والاجتماعي. لكنه طاهر على القول الراجح 
لآنه ليس هناك ذليل غلى نحاسقة» وقك سبق ذلك مقصلا 
)1( 
بأدلته . 


والسم أحياناً يستعمل دواءً» فيوجد أنواع من السموم 
الخفيفة تخلط مع بعض الأدوية فتستعمل دواءً» فهذه نص العلماء 
على أنها جائزة» لكن بشرط أن نعلم انتفاء الضررء فإذا خلطت 
بعض الأدوية بأشياء سامّة.» لكن على وجي لا ضرر فيه فإنها 
تباح؛ لأن لدينا قاعدة فقهية مهمة» وهي أن الحكم يدور مع علته 
وجوداً وعدماًء فإذا استّعمل السمء أو شيء فيه سم على وجه لا 


= وروي أيضاً من حديث أبي سعيد» .وأبي هريرة» وجابرء وابن عباس» وعائشة 
وغيرهم. قال النووي: «حديث حسن وله طرق يقوى بعضها ببعض» قال ابن 
رجب شا على كلام النووي: «وهو كما قال». 
قال ابن الصلاح: «هذا الحديث آسنده الدارقطني من وجوه» ومجموعها يقوي 
الحديث ويحسنه» وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به» انظر: جامع العلوم 
والحكم (۲۱۱/۲). 

.)574/١( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 





0 كتاب االطعمة 


5 له 
وَحَيوَانَاتَ ال ما حه 3626 281818781 81468288 يها لانو قالط 8 2619812 د ان 


ضرر فيه كان ذلك جائزاًء لکن لا يكثر الإنسان من هذاء أو مثلا 
بوص أيد عه الدواء الذي فيه شيء من السم بقدر معين» ثم 

لقوة الأَلّم فيه يقول: آنا أذ بدل القرص عشرة أقراص» فربما 
إذا فعل ذلك يتضرر ويهلك»› بل لا بد في مثل هذه الأمور أن 
تكون بمشورة آهل العلم بذلك» وهم الأطباء. 

قوله: «وحيوانات البر مباحة» كأن المؤلف قسّم الموجودات 
إلى قسمين: حيوان وجماد.ء فالجماد تقدم الكلام عليه وأن 
الأصل فيه الحل. وكذلك الحيوان الأصل فيه الحل. لكن 
الحيوات ينقسم إلى قسمين: بحري ».وبري › 

أما البحري ف حلال. ولیس فيه شيء حرام. فكل 
حيوانات البحر مباحة بدون استثناء» حيها وميتهاء لقول الله 
تعالى : #ألّ لک يد الجر وتام عنما ا ل ' كار [الماقدة* 
[٦‏ قال این عباس رضي ا ا : هيبيل الجر » ها ا أل سا 
وطعاعة ما اعد اک يح فا القاه ال مقلء آر علقا على 
ظهره ميتاً. 1 

يقال: إن فى البحر ثلاثة أضعاف ما فى البر من الحيوان» 
وأن في البحر ف أجناس الحيوانات وأتواضها أشبياء لست 
موجودة في البر» وكلها عحلال . 

فسالة: هل يحل آدمى الببحر؟ قد يوجد أسماك تشه 
الأسرييىء على شقل اسل الرسالب واجيل السك وقد قرات 
(۱) أخرجه الدارقطني (5/ ١۲۷)ء‏ والبيهقي (4/ .)٠٠١‏ بلفظ: صيده ما صيدء 

وطعامه ما قذف» وانظر: تفسير الطبري (۷/ 58). 


كتا اة 


إلا الْحَمْرَ الاَهَليةًّ ooo‏ 


قديماً أنه موجود» وما يستبعد أنه كان موجوداً ثم انقرض» والله 
أعلم» فعلى كل حال القاعدة العامة: أن كل حيوانات البحر 
حلال . 

وقوله: «وحيوانات البر مباحة) ل فى حيوانات البر 
الحل؛ لعموم قوله اتسال : طم الذى ا ی لك كا فى الأدض 
معا [البقرة: ۲۹] فكل السير اناك من طيور وغيرها الأصل فيها 
الحل. 

فإذا قال قائل: هذا الطير حلالء لا تقول له: هات 
الدليل؛ لأن الأصل معه. وإذا قال: هذا حرام» قلنا: عليك 
الدليل. 

وقوله: «وحيوانات البر مباحة» أي قد أباحها الله تعالى 
خرج به حيوانات البحر» وقد تقدم الكلام عليها. والإباحة بمعنى 
التحليل . 

قوله: «إلا الخمر الأهلية» وفى نسخة «الإنسية» والمعنى 
واحد و«الحمر»: جمع حمار» ولا يصح أن تنطق بها بسكون 
الميم» لأنك إذا قلت: «الحَُمْرً» فهي جمع أحمر أو حَمْراء» لكن 
يجب أن تقول «الجمر, 

والحمر الأهلية هي الحمر التي يركبها الناس وهي مسرا 
وهي حرام» وخرج بذلك الحمر الوحشية فهي حلال . 

فالذى يقول: إن الجمر الوسشية. حلال هل تطالبه بالدايا ؟ 

الحواب: لا. لكن إن جاء بالدليل فقد زادنا تخبيرا: وأما 
الذي يقول: إن الحمر الأهلية حرام» فإننا نطالبه بالدليل. 


ودليل تحريم الحمر الأهلية ما ثبت فى ١الصحيحين»)‏ من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: أمر النبي ييه يوم 
حيبر أا طلحة فنادى : « إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر 
الأهلية فإنها رجس"'"'. فثبت الحكمٌُ مقروناً بعلته وهو قوله كلل : 
«فإنها رجس» . 
- رضي الله عنه أهدى ر النبي د حمارا وحشياء وهو 
بالأبواء. سائرا ل مكة ين حجه الماع ولكنه ڪل رذه. وعلل 
الردّ قائلاً: «إنا لم نرده عليك إلا إنا حرم أي: مُحرمون, 
وأنت صدته لنا فلا نأكله. 

مسألة: لو تأهّل الحمار الوحشي فهل يحرم أكله؟ لا؛ لأن 
العبرة بالأصل . 

فانتبه لعدّ الأشياء المحرمة من الحيوانات؛ لأن الأشياء 
المحرمة من الحيوانات أقل بكثير من الأشياء المحللة» فهى 
محصورة» فالأول: «الحمر الأهلية». 

الثاني : قوله: «وما له نات بفترس ب4» يعني ما له ناب 
يمتر س به من السباع» ومعحعی «دفترس ب4» ای رص طا د به › فينهش 
)١(‏ أخرجه البخاري في الذبائح والصيد/ باب لحوم الحمر الإنسية »)٥٥۲۸(‏ ومسلم 

في الصيد والذبائح/ باب تحريم أكل الحمر الإنسية .)١95٠(‏ 


(۲) أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب إذا أهدئ المحرم حماراً وحشياً 
,)١148565(‏ ومسلم في الحج/ باب تحريم الصيد للمحرم (۳). 





عد فة ۷ 
غَيْرَ الضبع ....... eases sesasssarrre ees‏ 


به الصيد ويأكله. والدليل أن النبى بی نهى عن كل ذي ناب من 
السباع"» والأصل في النهي التحريم» فلا يحل أكل كل ذي 
ناب من السباع؛ لأن النبي ب نهى عنه؛ ولأن الحكمة تقتضيه؛ 
لأن للغذاء تأثيراً على المُتَعَذْي به» فالإنسان ربما إذا اعتاد 
التغذي على هذا النوع من اللحوم صار فيه محبة العدوان على 
الغير؛ لأن ذوات الناب من السباع تعتدي؛ فإن الذئب مثلا إذا 
رأ الغنم عدى عليهاء ومع ذلك فإن بعض الذئاب إذا دخل في 
القطيع ما يكتفي بقتل واحدة ويأكلهاء بل يمر على القطيع كله 
فيقتله کله» ويأكل ما شاء ثم يخرج. 

فإذا اعتاد الإنسان التغذى بهذه الأمور فربما يكون فيه محبة 
العدوان» وهذه من حكمة الشرع› بل إنه يقول بعض العامة 
- ولكنه قول خطأ -: إن الذي يأكل كبد الذئب لا يمكن أن يهاب 
شيئاً أبداً . 


قوله: « غير الضيُع» هذا مستثئئلى » يعنى أنه حلال» وكلام 
المؤلف يدل على أن الضبع من دوات الناب التي تفترس بنابها . 
ولكن هذا غير مسلمء فإن كثيرا من ذوي الخبرة يقولون: إن 
الضبع لا تفترس بنابهاء وليست بسّبعء ولا تفترس إلا عند 
الضرورة» أو عند العدوان عليهاء. بعسى إدا حاعت حدا ريما 
تفترس» وليس من طبيعتها العدوان» أو إذا اعتدى أحذ عليها 
)١(‏ أخرجه البخاري في الذبائح والصيد/ باب أكل كل ذي ناب من السباع 

(0010)» ومسلم في كتاب الصيد والذبائح/ باب تحريم أكل كل ذي ناب 

. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه‎ )١197( 





فربما تفترسه. مثل أن بال أولادها من بين يديهاء وها اقب 
ذللكه وال فلست كذلكه. 

ولكن على كل حال فإن استثناء المؤلف إيّاها يجعلنا نطالبه 
بالدليل؟ لآن اسغناءه إياها من ذلك يذل على أنه يرى أثها من 
السباع التي تفترس بنابهاء والدليل على إخراجها أن النبي عل 
جعل فيها شاة إذا قتلها المخرم ع" وهذا يدل على أنها من 


رر م م سرس سل 


انمتا لأن الله تعالى ‏ يقول: يما الْدِينَ ءامنا لا وا اليد 


واه روي 


حم [الماققة: 46 وبهذا ادا الإمام E‏ و الله 7 
أن التي وك حمل فيها كيشاً: وذلك يدل على أنها حلال. 

وتعتبر هذه الحيوانات الآن منقرضة»ء يعني نادراً أن تجدها 
في البلاد وكانت ليها كثيرة و فى الجزيرة العربية» ويقال: 
سبب انقراضها فتح قناة السومى. لأنها كانت ناتا ا 
وذلك 0 كان بين الجزيرة العربية وأفريقيا يابس متصل › ثم لما 
فتحت القناة امتنعت» والله أعلم . 

قوله: «كالأسد» الا سد حيوان معروف يضرب به المثل ۳ 
الشجاعة. 

قوله: «والنمر» حيوان بين الكلب وا لا شك وله حلد 
مخطط . 
)0010( أخرجه أبو داود في الأطعمة/ باب في أكل الضبع ».)38٠1١(‏ وار بن ماجه في 

الحح/ باب جزاء الصيد يصيبه المحرم )°۸0( وابن حبان (955) إحسان» 


والدارقطني TEWS‏ والحاكم )۱/ «(fo‏ والبيهقي (ه/ م١)‏ عمل جابر 
رضي الله عنه وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . 


كناب الأطعمة زهاج 
س 2 8 5 یر 2 8 کے و بي 6 2 
والذئب» والفِيل» والفهد» والكلب» والخنزيرء وابن 
أوَى» وابن عرس › والستور» واقس وَالْقَرْدِ وَالدَتُ 
وَمَا له محلب مِنّ الطير يَصيد به LOSS‏ 

قو له: «والذئب»› والفيل»2 والفهدء والكلب» والختزدر» وهذه كلها 
حيوانات معروفة. 

قوله: «واين أوى» معروف» الست في العامية الواوي؛ 
ولهذا إذا أرادوا أن يزجروا أحداً قالوا له: أنت الواوي. 

قو له: «واين عرس » حيوان معروف . 

قوله: «والستور» وهو القط. 

قوله: ذو لذن والقرد» وكل هذه أمثلة نا له ناب بمترس 
به» وليس بشرط أن يفترس الرجال» أو يفترس المواشي» فقد 
تمترس الأشياء الصغيرة. وكلنا يعرف أ8 هله كلها تفترس وتأكل 

قوله: «والدب» معروف» والظاهر أنه حيوان دا ولذلك 
يضرب به المثل فى الإنسان البليد يقال: «فلان دُّبِّ). إذاً: 
الحيوانات أصناف: الأول: الحمر الأهلية الثانى: ماله ناب من 
السباع يفترس به» والثالث: ما له مخلب من الطير يصيد به 
الرابع: ما يأكل الجيف» الخامس: ما يستخبث» السادس: ما 
تولد من مأكول وغيره كالبغل. 

القالت + قوله: «وما له مخلب من الطسر ىتە ب4» المخلب 
ما تلب به الأشينه : آي : تجرح تمق : والمراد بها الأظفار 
التي يفترس بهاء فإن هذه الطيور التي ذكرها المؤلف لها أظفار 


ا مدهت 
كَالْعُمَابء رَالْبازي» رالصقر؛ وَالشَّاهِينء وَالبَاشِقء. 
وَالْحدَاٍ: لاء وَمَا یاک الجيّفٌ كَالنْسْرِء ٠‏ وَالرخم. 
وَاللمْلقَ رَالعَقَعَ» رالراب الْأبقع؛ o‏ 


قوية تشق بها الجلود» حتى إنها تمر خاطفة الأرنب وهي طائرة. 
فتضربه بهذه الأظفار حتى تشق جلده» وليس المراد بالمخلب ذلك 
الشيء الذي يحرج في ساق الديك» فإن هذا مخلب لكنه لا يصيد به . 
قوله: «كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة 
والبومة» هذه أمثلة لطيور تصيد بمخلبها وهي طيور معروفة. 
الصنف الرابع: قوله: «وما يأكل الجيف» توجد طيور تأكل 
الجيف» ولكنها لا تصيدء إذا رأتِ الجيفة نزلت عليها وأكلت 
منهاء ومثّل لها المؤلف بقوله : 
«كالنسرء والرخم» واللقلق» والعقعق» هذه طيور معروفة. 
والعقعق والبوم يتشاءم بها العرب» قال الشاعر : 
إن مَن صاد عَفُّعَقَاً لمشوم كيف من صاد عقعقان وبوم؟ 





لكن الإسلام يقول: «لا عدوى ولا طيرة» ٠‏ ومن فتح على 
نفسه باب الطيرة تعب 

قوله: «والغراب الأيقع» يعنى توجد فيه بقعة بيضاء. هذا 
أيضاً حرام» وهو احتراز من غراب صغير يشبه الحمامة» فهذا 
يقولون: إنه حلال؛ لأنه لا يأكل الجيف. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الطب/ باب لا عدوى (۷۷۲٥)ء‏ ومسلم في السلام/ باب 

لآ عدوي ولا طيزة. .. 0۴۴5ء 





0 


قول موالخداف وهو فسود صفير اقیر» وهو معروق عند 
المؤلف لكن عندنا غير معروف . 

قوله: «والغراب الأسود الكيير» هذا غير الأبقع. إذاّء 
الغربان صارت ثلاثة أقسام: أبقع» وأسود كبير» وأسود صغير. 

والأسود الصغير الذي يشبه الحمامة» ومنقاره أسودء فهذا 
حلال» والأسود الكبير والأبقع هذان حرام. 

هذا الصنف الرابع يقول فيه شيخ و «فيه روايتا 
الجلالة» , يععتى أن فيه روايتين عن الإمام أحمد؛ رواية: أنها 
حرام. والثانية ٠‏ أنها جلال.. 

وعند الإمام مالك رحمه الله -: جميع الطيور حلال لا 
يحرم منها شيء» وكأنه لم يبلغه حديث ا (أن النبي عل 
نهى عن كل دی ناب من السباع› وکل ذي مخلب من الطب 

والحكمة في تحريم ذوات المخالب التي تصيد بها ما أشرنا 
إليه فى تحريم ما له ناب يفترس به» وهي أن الإنسان إذا 55 
بهذا النوع من الطيور التي من طبيعتها العدوان والأذى» فإنه ربما 
يكتسب من طبائعها وصفاتهاء ولهذا قال العلماء: لا ينبغي 
للإنسان أن برضم ابت امراة حسفاء» لأله ريما اثر يلينهاء ٠‏ 

والصنف الرابع: ما يأكل الجيف كالجلالة وهي التي أكثر 
علفها النجاسة» وفيها للعلماء قولان: 


© سی تیج ۷ 


الأول: أنها حرام؛ لأنها تغذت بنجس» فأتّر في لحمها. 

الثاني: أنها حلال» وهو مبنئٌ على طهارة النجس 
بالاستحالة» قالوا: إن هذه النجاسة التي أكلتها استحالت إلى دم 
ولحم وغير ذلك مما ينمو به الجسمء. فيكون طاهراء وحينئكٍ 
يكون ما يأكل الجيف حلالا . 

ونظير ذلك من بعض الوجوه» الشجر إذا سمد بالعذرة» 
أي: بالنجاسة» هل يحرم ثمره» أو لا يحرم؟ 

جمهور العلماء على أنه لا يحرم ثمره؛ لأن النجاسة 
استحالت» إلا إذا ظهرت رائحة النجاسة» أو طعم النجاسة في 
الثمر فيكون حراماًء وهذا القول هو الصحيح بلا شك» أنه لا 
يحرم ما سمد بالنجس ما لم يتغير. 

وكان الناس يسمدون بأرواث الحمير لما كانت هي التي 
تستخدم لإخراج الماء من الآبار» ولكن لو قلت لهم: سمدوا 
بعذرة الإنسانء. قالوا: نعوذ بال هذا ما يجوز! مع أنهم 
سمدوة: بأرواث الحمير» ولا قرق نيما فكلاهما تنحجسى! لکن 
العادات تؤثر فى العقائد» لما كانوا لا يعتادون أن يسمدوا بعذرة 
الإنسان. قالوا: هذا حرام ولما كائرا يعنادوة أن يسمدوا يأرواث 
الحمير قالوا: هذا لا بأس به. 

ولكن الصحيح أنه لا بأس به في الموضعين› وأن: ثمر 
النخيل» أو الأشجار التى تسمد بهذه النجاسات حلال وطاهرء ما 
لم يظهر على ثمرها أثر النجاسة. 

الصنف الخامس: قوله: «وما يُستخبث» يعني وكل ما 
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يستخبث» ومن الذي يستخبثه؟ قال فى الروض: «ذوو اليسار»“ 
اق ذوو الغنىء »> يعني أن الشيء الذي يسعخيقة الأختياء من 
الحيوانات فهو حرام. والدليل قوله تعالى في وصف النبي وي : 
وشل هم الطَيْبَتِ ورم عل يهم الْحَبيتَ* [الأآعراف: ]١57‏ 
قالوا: إذا كل ما عذه بر خبياً فهو حرام» فهذا الدليل 
صحيح» ولكن الاستدلال به غير صحيح؛ لأن معنى الآية أن 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لا يحرم إلا ما كان خبيثاء وأن 
ما جرمه الشرع لا تسأل عنه» فهو لا يحرم إلا الخبيث» وليس 
المعنى كل ما عددته خبيثاً فهو حرام؛ لأن بعض الناس قد 
يستخبث الطيب» ويستطيب الخبيثء فيُعلنون عن الدخان 
ويقولون: طيب النكهة» لذيذ فى طعمهء وطيب في رائحتهء 
وطيب في لفافته» فيّلف لفأ طيباًء وطيب في عقبه» فتنتهي 
السيجارة قبل أن : نشوي الفمء > فيولونه من الأوساقف الطيبة ما 
يجعله من أطيب الطيبات» فهل ينقلب هذا الخبيث طيباً؟! لا. 
دا . 


ىو 


ورأينا من الناس من يستخبث الجراد ‏ مثلاً - حتى إن زميلا 
أذكره ‏ كان يدرّس معنا في المعهد ‏ يقول: إني حاولت أكل 
جرادة فكادت نفسي تخرج معهاء وعجزت أن أبلعها لكراهتي 
لهاء ولولا أن الله لطف لمت إلى هذه الحال يستخبثها! ! 

إذاً لو رجعنا إلى هذه الأمور لصار الجل والتحريم أمراً 
تسبياً: فيكون هذا الشيء عند قوم خلالآء وعند آخرين حراماً؛ 


.)٤١٤/۷( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


لأن هؤلاء اعتادوه فاستطابوه» والآخرين لم يعتادوه فلم 
يستطيبوه» بل استخبثوه» ولكن لا يمكن أن يكون الشرع هكذاء 
فالشرع إذا حرّم عيناً فهي حرام عند كل الناس» وليس مطلق كون 
الشيء خبيثا يقتضي التحريم» بدليل قول الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: امن اکل من هلم الجر الخبيثة فلا يقربن مسجدنا» 
يعني بها البصل» وقالوا: حرمت حرمت؟ فقال الرسول كل 
«إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي» ولكنها شجرة أكره 
ر 

فإذاً نقول: لا أثر لاستخباث ذوي اليسار» وأن معنى الآية 
أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - لا يحرم إلا ما كان خبيثاً. 
فيكون الوصف بالخبث علة لما حرّمه الشرع» وأن الشرع لا يحرم 
إلا خبيثاً» فإذا حرم شيئاً فلا تبحث هل هو طيب؟ أو غير طيب؟ 
بل إذا حرمه فاعلم أنه خبيث» أما أن نقول: كل ما استخبثه 
الناس» أو ذوو اليسار منهم فهو حرام» فهذا أمر لا يمكن؛ لأن 
معنى ذلك أن نرد الأحكام إلى أعراف الناس وعاداتهم . 

وعليه» فإن هذا الصنف وهو الخامس الصوابٌ خلافه وأن 
ما يستخبث حلال» إلا إذا دخل في أحد الضوابط السابقة فيكون 
حراماً» مثاله: 


قوله: «كالقنفذن» وهو حيوان معروف صعير »› له شوكء إدا 
اجس بأحد انكمش ودخل لض هذا الوك وول يعهدر عليه اسا 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة/ باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو 
كراثاً. . . (515) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


كتاب الأطعمة 00 


شض 2 سير ا 
والئيص» والفارة» والحية» e a E E‏ 1 1 


حتى الحية» إلا الحدأة تمسكه بشوكه» وتطير به في السماءء ثم 
تطلقه» فإذا أطلقته ووصل للأرض مات وانفتح لهاء فهذا القنفذ 
يقول المؤلف: إنه حرام؛ لأن العرب ذوي اليسار يستخبثونه» ولو 
وجدنا عربا لا يستخبثونه صار عندهم حلالاء وقد نزل بنا رجل 
من بلد عربي» وتسحّر عندنا ذات يوم في رمضان» وخرج بعد 
صلاة الفجر على أن يأتي ليفطر معنا ويتعشى» ولما جاء إلى 
الأقطار» اذا سه شيفة فيها شىء يكرك فقلنا : ما هلمة قال: 
هذه قنافذء فكأنه ‏ والله أعلم ‏ يريد أن يهديها لنا لنطبخها له في 
السحورء فقلنا له: هذا ما يحل في مذهبناء قال: إنه في مذهبنا 
يحل» وإنه عندنا طعام طيب نتلذذ به» فهل في هذه الحال يجب 
علينا أن نفتح هذه الخيشة ونخرجها؟ لا؛ لأنه عنده مال محترم . 
قوله: «والنيص» وهو يشبه كبير القنافذ» حيوان كبير مثل 
الهر تقريبًء وله شوك» لک لبس كالقفذ» إذا أحس باحر يله 
أو يريد أن يمسكه انتفض ثم انطلق عليه شوك من جسده وضربه. 
قوله: «والفأرة» معروفة» وواضح أنها حرام» ولكن ليس 
لأجل أنها خبيثة» وإنما من أجل عدوانها؛ لأنها مجبولة على 
العدوان: ولهذا تسمى «الفريسقةاء ومثل القآرة الجرذي» وهو 
فأرة البر» فلا يحل؛ لأنه يعتدي. ولذلك كان اليربوع حلالاً مع 
أنه قريب وشبيه بالفأرة واليربوع حيوان صغير رجلاه طويلتان 
ويداه قصيرتان وهو ذكى يحفر له جحراً ويجعل له أكثر من باب 
واحذ» أحدها مكرجا غير مرئي حتى يهرب منه عند الحاجة . 
قوله: «والحية» الحية حرام» وهنا قاعدة للحيةء والفارة. 





وشبهها. ينبعي أن نجعلها بدل قاعدة المؤلف: «الاستخباث», 

وهي : (أن كل ما اھر الشارع بقتله» أو نهى عن قتله» فهو حرام). 
أما ما نهى عن قتله فالأمر فيه ظاهر أنه حرام؛ لأنك لو قتلته 

وقعت فيما نهى عنه الشارع, وأمّا ما أمر بقتله فلاأنه مؤذ معتد. 


فالذي أمر بقتله مثل قوله يلل : «خمس من الدواب كلهن 
فواسق › يقتلن فی الحل والحرم: الغراب». والحدأة» والفأرة» 
والعقرب. والكلب العقور؛ ': والحية اشا أمر ناي والوزع 


3 


ار شد 

والذي نهي عن قتله أربع من الدواب: النملة والنحلة 
والهدهد والصّرّد*'» والصرد طائر صغير مثل العصفورء له مِنَْارٌ 
أحمرء قال بعضهم: إنه ما يُعرّف عند العامة «بالصبري». 

قوله: «والحشرات كلها» هذا مثال لما يستخبث» مثل : 
الصَارُورء والخنفساءء والجُعّل» والذباب» وما أشبه ذلك. 


»)۱۸۲۹( أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب ما يقتل المحرم من الدواب‎ )١( 
ومسلم في الحج/ ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم‎ 
.- عن عائشة  رضي الله عنها‎ )۷۱( )۱۹۸( 

(۲) أخرجه مسلم في الحج/ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل 
والحرم )١٠٠١(‏ (176). 

5) اخرجه البخاري فن أجاذيث الأنبياء/ باب قول الله تعالى: وو ا 
هیک . . .4 (07104: ومسلم في السلام/ باب استحباب قتل الوزغ (۲۲۳۸) 
عن أم شريك ‏ رضي الله عنها -. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ الا, »)۳٤۷‏ وأبو داود في الأدب/ باب في قتل الذر 
(07710)» وابن ماجه فى الصيد/ باب ما ينهى عن قتله (77714) عن ابن عباس 
- رضي الك مهما ب وض ابن حبان (0555). 


كتاب الأطعمة 3 


وَالْوَطلوَاطء وا لد مِنْ مَأَكُولٍ وَغَيْرِهِ كَالْبَعْلٍ. 


قوله: «والوَطواط» ويسمى عندنا الحُمّاش» وهو الذي يطير في الليل . 

الصنف السادس : قوله: «وما تَوَلَد من مأكول وغيره كالبغل» 
كل حيوان تولد من مأكول وغيره فإنه حرام؛ لأنه اختلط مباح 
بحرام على وجه لا يتميز أحدهما عن الآخر فكان اا اک ل 
يمكن اجتناب الحرام عيذ إلا باجتاب الخللال: زاجناب 
الحرام واجب» فكان اجتناب الحلال واجباً. 


فالبغل متولد من نزو الحمار على الفرس» ولهذا ورد في 
حديث رواه أبو داود ‏ ولا باس به - أن الرسول ی نهى عن أن 
ينزى الحمار على الفرس"''. فالبغل حرام؛ والعلة في ذلك أن الله 
تعالى حرم الحمرء والبغل متولد من حمار وفرس» والفرس 
حلال» ولكن لا يمكن تمييز الحلال من الحرام فحرم الجميع ؛ 
لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

والحاصل أننا إذا أضفنا ما ذكرته إلى كلام المؤلف رحمه الله 
تكون الأصناف سبعة» وإذا حذفنا الخامس من كلام المؤلف صارت 
ستة وهي الأصناف المحرمة من حيوانات البر» أما حيوانات البحر 
فقد سيق أن قلنا یا س و ابره ی : جل کم صد 
الجر عة ا لک باد وعم ك تي ال ر . . .4 
تة قارا إل السراد صت ماحد اء ويطناية انيد 
ميتًء هكذا فسره ابن عباس رضي الله عنهما . 


/١( والنسائي في الطهارة/ باب الأمر بإسباغ الوضوء‎ .)48/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
»)۸*۸( وأبو داود في الصلاة/ باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر‎ (A4 
(TIYA) والبيهقي‎ c(۹ /۲( والبزار‎ 


- قوم 


خصضًا 
جع ر ار 7 وات 5 8 ؟ ”ه 
وما عدا ذلك فخللال» کالخیل› Kere‏ م SBI êd‏ 


قوله: «وما عدا ذلك فحلال» «ما» موصولة» والمعنى والذي 
عدا ذلك» ويمكن أن نجعلها شرطية؛ لأن «عدا» فعل ماض مبني 
على الفتح المقدّر على آخره» ولا يظهر عليه علامة الجزم» 
والأصل فيما ارتبط بالفاء أنه شرط؛ لأن «الفاء» الرابطة الأصل 
أن تأتي في الآدوات الشرطية؛ ولهذا إذا جاءت في خبر مبتداً 
موصول نقول: شبة الموصول بالشرط؛ لعمومه» وهذا يدل على 
أن الأصل هو الشرطء فإذا لم يكن في الكلام ما يُعيّن أن تكون 
«ما» موصولة فلتجعل «ما» شرطية؛ لأن الأصل أن الربط بالفاء 
إنما يكون للشرط . 

إذا قوله: «وما عدا ذلك» يعنى ما تجاوزه. اچ ما سوى 
ذلك . 

وقوله : ((فیحلال) حيو هاندا محذوف » أ : فهو حلال. 

فإذا قال قائل : ما الدليل؟ 

الجواب: الأصل» يعني أن الدليل هو عدم الدليل» أي : 
عدم الدليل على التحريم» مثاله: 

قوله: «كالخبل» وهنا قل نحتاج ده ولي[ يدل على إياحة 
الخيل؛ لأن بعض العلماء حرّم الخيل كأبي حنيفة» وبعضهم 
كرهها كمالكِء وبعضهم أباحها كالإمام أحمد. 

فلو قلنا: إن الخيل لا نحتاج إلى الاستدلال لحلها؛ لانه 
الأصل» قلنا: هذا صحيح» لكن ما دام قد عارضَنًا بعض آهل 


8 © © © |#© © 6 8# © © ©# © ©# © © © © © © © © © © © ها © به © © © #© ل "© 6# © ته © © 6 نت © © 6# ت 9 نه © © © © ثت 8# © 8 همه 85 8 8ه وم 


جلها » قيا ١‏ الدلير؟ 

الدليل: حديث جابر ‏ رضى الله عنه ‏ «أن النبى يلل نهى 
عن لحوم الجمر». وأذن في لحوم الخيل)”''. فهذا واضح . 

فلك حديث أسماء فی البخارى قالت: #تحرنا قرسا فى 
عهل النبي کا وحن في المدينة 5" وقولها: ااونحن في 
المدينة» تعني أنه متأخر. وإنما نضَّت على أنه فى المدينة؛ لأن 

إذاً الخيل مباحة» ولها دليل إيجابي ودليل سلبي» فالسلبي 
عدم الدليل على التحريم فيكون الأصل الإباحة. والإيجابي 
حديث نوت وحديث ا الله عنهما کے 
واستدل بقوله تعالی: ول عتا ا | فا وف رک 

خر کے چچ ے رر ۹ 
ولک فيها جمال حيتت رون ن شن 9© 






وقين ا 0 
ريل تالح 3 تراز “يلا و رت 2 


عرو یر ني 2 سے ر ار ا 


لرءوف يم 6 وليل وبعال والْحمير لركبوها وزيتة ولق ما 

e‏ عر ص قرو @4 [النحل]. 

)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي/ باب غزوة خيبر (4719): ومسلم في الصيد 
ت باب من أكل الحو الخيل .)١1951١(‏ 


الصيد ll,‏ باب في 8 4 الخيل .)١1957(‏ 





تأكلون 2.4 «وَلْثَيلَ وَالْعَالَ وَالْحَمير4. قال: #اركيره يما ر 
فقسم الله سبحانه وتعالى هذه البهائم إلى قسمين: قسم له كذاء 
وقسم له كذاء وذكر الخيل فيما يحرم» وهي البغال» والحميرء 
فلتكن محرمة» وذكر الحكمة وهي الركوب والزينة» ولو كان 
الأكل سائغاً لذكره؛ لأنه غاية لمن اقتناه. 

وهذا الاستدلال لولا الأحاديث لكان له وجه» ولكن إذا 
كانت الأحاديث مُصرّحَة بأن الخيل حلال» فإنه لا يمكن أن 
يكون هذا الدليل قاتماء لأن السنة قشر القرآن وتبيته. 

فإن قلت: إذاً لماذا هذا التقسيم؟ 

قلنا: لأن أعمّ منافع الخيل هو الركوب» والزينة» وفيه 
أيضاً إشارة ‏ والله أعلم ‏ أنه لا ينبغي أن تجعّل الخيل 
للأكل» وإنما تجعل للركوب» وللزينة» وللجهاد في سبيل الله. 
أمّا الأكل فهناك ما يكفي عنها وهي الأنعام» فالإبل أكبر منها 
أجساماًء وأكثر منها لحوماًء والبقرء والغنم» ولأنها لو 
اتخذت للأكل لفنيت» وبطل الانتفاع بها في الجهاد في 
سبيل الله . 

فهذه هي الحكمة ‏ والله أعلم ‏ في أنها قرنت بالبغال 
والحمير. 

قوله: «وبهيمة الأنعام» وهى: الإبل» والبقر» والغنم» 
وسميت بهيمة؛ لأنها لا تتكلم. ين بم عندناء أرأيت الشاة 
في البيت هل إذا جاعت تقول: أعطني علفا؟! لاء لكن ربما 
تثغو» فإذا ثغت هل يتعين أن يكون اوقا لطلب العلف؟ 05 


دا س 

وَالدّجَاجِ . وَالوَغيِية من الْحَمْر: a RÊ TT‏ 

ربما لطلب الماءء وربما لطلب القخل» وربما لمرض فيهاء 

المهم لها أسباب لا نعرفها فحاجتها بالنسبة لنا مبهمة ولهذا 
فما الدليل على حل بهيمة الأنعام؟ 


الجواب: نقول: لا نحتاج إلى دليل؛ لأن هذا هو الأصل. 
ومع ذلك والحمد لله - توجد أدلة كثيرة ء قال الله تعالى : لأست 





ر ۳ ر ارت بن جا سر 0 کے 8 ال 

لكم بِيمَهَ آلأنعي إلا ما تل عك [المائدة: .]١‏ 
25205 3 0 ر ا دع 5 2 5 ماس ر سے ات 
وقال ڪر وجل : # تمي ددع یت اسان انين وت المعز 
٠‏ سے ار„ راسم 0 7 سے ر ل ف ف دس 22 قشر ع اص ا سے کے ع و 1 سر حتف 
سين قل الذّكرين حرم أ الاأئثيِينِ أما أسْتَمَلَتَ عليه أرحام الأنثيين 
دس . - ار ار ص 3 سر بر ع مورج ‏ اس ١‏ رح ع ر 
بوني يلر إن كثنتم صيقن 9 وَين الابل ابن وت البمر 
ال عبس بيه قر رس ب تي 5 م قرت اکر سر سے ر اا ت عبن ال ا 2 ا زرف 
انين فل عالنكرين حَدَّم أو الأنثيين أما اسْتَمرَتَ عليه أرزحام الأنثيين 


+- 5 الى بي ا ا ا 
3 


آم كدر مدا إذ وَصَّدِحُْ ائه بهدڌا من اام مسن أفترئ عل 
او كذ ل لتاس بر ر إن اله 1 دى لقم أقليرت» 
[الأنعام]. 

قوله: «والدجاج» وهر حلا ل بناءً نا الأصل. وقد وردت 
فيه أحاديث أنها أكلت على عهد النبي عليه الصلاة والسلاء”"' . 
فيكون حل الدجاج ثابت بالنص وبالآصل . 

قوله: «والوحشي من الُخمر» الحمار الوحشي حلا ل 
والدليل اللأصل؟ ثم نقول: عدن دليل إيجابىء وهو حديتث 


(1) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد/ باب لحم الدجاج (0018)» ومسلم في 
الأيمان/ باب ندب من حلف يميئاً. . . )١1719(‏ عن أبي موسى رضي الله عنه. 


كتاب اإلطعمة 
م كر ضر م . 2 5 as‏ 
والبقر والضب وَالظباء والنعامة 4 HES EEE DEE DI SEEDS‏ 





الصعب بن ا وحديث أبى قتادة - رضى الله تیا 5-5 
ينهيانكم عن لحوم الحمرٌ الأهلية)"» فإن مفهوم «الأهلية» يدل 
على حل الوسقية. 

قوله: «واليقر» أ : الوحشي من افر ایشا _ حلال بناءً 

قو له: «والشی“ وهو حيوان معروف› وهو خ2 
والدليل الأصل» وفيه ‏ أيضاً ‏ أحاديث صحيحة عن النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام » لكن النبي كَل لم يأكله؛ لأنه لم يكن في 
أرقن قفومو + رهه كراعة لقفسية ل اشرعية: 

قوله: «و الظباء» جمد «ظبى)ا. وهو معروف» وهو حلال» 
والدليل الآأصل› ولان 5 صيذده لين عحَا ل الإحرام فليه» وكل 
شىء فيه فدية فإنه حلال . 

قوله: «والنعامة» معروفة» وهی حلال للاضا: ولان 


)١(‏ أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب إذا أهدى المحرم اوا وخا 
»)۱۸۲٠(‏ ومسلم في الحج/ باب تحريم الصيد للمحرم .)١١۹۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الهبة/ باب من استوهب من أصحابه شا و 
ومسلم في الحج/ باب تحريم الصيد للمحرم )١١97(‏ عن أبي قتادة 
رضي الله عنه . 

(۳) سبق تخريجه ص(1١). )٤(‏ موجودة في بعض النسخ . 

)٥(‏ أخرجه البخاري في الأطعمة/ باب الشواء »)٥٤٠١(‏ ومسلم في الصيد 
والذبائح/ باب إباحة الضب )۱۹٤١(‏ عن ابن عباس وخالد بن الوليد 
- رضي الله عنهم -. 


سهت 
وَالأَرْنْبِ وَسَائْرٍ الوَحش» ویباح ران لخر کل N‏ 
(ie.‏ 

الصحابة رصي الله عتهم شرا فنها ا إدا صادها المحرم ببدنة 
وهذا دليل على الحل . 

قو له: «والأرئبس» معروف» وهو حلال بناء على الأصل. 

فونه «وسائر ري لوان هنا غير ا 
سيق من الس ا اله حال 4 في الروض : e‏ 
والويرة واليربوع» وكذا الطاووس. والكشان”: فكل هذه 
حلالء بناءٌ على الأصل . 

قوله: «ويباح حيوان البحر كله» «كل» من ألفاظ التوكيد» 
لكن هل هي توكيد للبحر. أ ھی توكيف ای ار 

الحواب: ھی تو کد للحيوان» والدليل اا سا حيث 
قال: «إلا الضفدع». 
7 وقوله : "ويباح حيوان البحر كله» والدليل قوله تعالى : وهو 
أَلْزِى او ککہ ا ف الاش جسَميعًا # (اليقية pp‏ 
الخاص قوله تعالی: أل لگ عد البثر وتا تتم اک 
وَليَرة [المائدة: 93]» قال ابن عباس : سد آل ما أخذ 
جا ( 0 ما اغد 0 , 


»)۳۹۸/٤( أخرجه الشافعي في الام (۱۹۰/۲)» وعبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس‎ )١187 /5( والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
. ومعاوية رضي الله عنهم‎ 

() الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (578/1). 

(۳) سبق تخريجه ص(5١).‏ 





كتاب الأطعمة 


الضمَيِعَء وَالتمُْسَاحَ» وَالْحَيّة ees‏ 


e | 


١ ب‎ 


فيباح حيوان البحر كله ولو كان على صفة الحمارء أو 
الكلب» أو الإنسانء إلا ثلاثة أشياءء قال : 

«إلا الضفدعء والتمساحء والحية» فهذه الثلاثة لا تباح . 

قوله : «(الضفدع» قال في الووض: «لأنها مس مع 
أن الضفدع في الواقع بري بحري» إذا ليس من حيوان البحر؛ 
لأن حيوان البحر هو الذي لا يعيش إلا في الماءء وإذا كانت 
العلة الاستخباث فإننا نرجع إلى ما سبق» وهو هل الاستخباث 
يعتبر علة مؤثرة؟ 

وقوله: «والتمساح» فهذا -. أشنا - يحرمء ولو كال مر 
حيوان البحر»› قال في الوروضن: ( لأ نه دو ناب يمتر س كن : 

فهل هذا صحيح ؟! 

الجواب: نعم. لكنه ليس من السباع» ولهذا ليس ما يحرم 
في البر يحرم نظيره في البحرء فالبحر شيء مستقل» حتى إنه 
د اقا اشا فة ا8ا شاعنت الآنساة اركقت قوق كها 
حدثني الذين يغوصون في البحر ‏ فتكون فوقه كالغمامة» ثم تنزل 
شيئاً فشيئاً حتى تكبس علیه» فإذا كبست عليه فإنه يموت» لکن 
يقول لي أحد البخّارة: ‏ سبحان الله لها محل يخرج منه 
فضلات الطعام» إذا حكه الإنسان ارتفعت» فينجون. 

والحاصل أنه توجد أشياء تقتل» ومع ذلك فإنها حلال» 
)١(‏ الروض المزبع مع حاشية ابن قاسم (۷/ .)٤١‏ 
(۲( المرجع السابق. 





كتاب الاطعمة 5 n‏ 
وَمَنِ اضطرٌ إلى مُحَرم 5292 - حل له مِنْهُ مَا يَسد 


ره | 
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وعليه فإننا نقول: الصحيح أت لا يسع القصام» وأنه يؤكل . 

وقوله: «والحيّة» أى : أتها حرام. قال فى الروض: ١‏ 
الممعففاتة"' » وهذه العلة: 

أولاً: فيها تقل. كما سيق. 

ثانياً: ليس ما يُستخبث في البر يكون نظيره في البحر مُستخبثاً . 

وعليه فالصواب أنه لا يسنقتي من ذلك شيء » ون جميع 
حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في الماء حلال» حَيّها وميتها؛ 
لعموم الآية الكريمة التي ذكرناها من قبل . 

قوله: «ومن اضطر» أصل اضطر فى التصريف اضترء 
ولا يصح أن نقول: اضطلرٌ؛ ؛ لأن الإنسان مُليجَاً وليس مُلجئاًء نعم 
إن قلت: اضطدً فلان فلاناً أن يفعل كذا صح اما إذا كان صحفا 
لمن وقعت به الضرورة فلا يجوز أن نقول: «اضطرً» ولهذا فى 
القران: #فمن أَضصْطرٌ # [البقرة: ]١7*‏ وانتبه» فبعض الطلبة يقول: 
«اضطّدً) وهذا خطأء والمعنيل ألجأته الضرورة» أي: أصابته 
ضرورة إلى فعل هذا الشيء» ويلحقه الضرر إن لم يفعله. 

قوله: «إلى محرم» أي: محرم من هذه الأشياء المحرمة من 
الماكو لات 

قوله: «غير السم» استثنى المؤلف السم» وسيأتى. 

قوله: «حل له منه ما يسدّ رمقه» ليسد» أى: يكفى 2 «(رمقه) 


10 الروضن المريم مع حاشية ابن قاسم .)۴۳١/(‏ 
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آي : بقية حياته. ولهذا الحيوان إذا وصل إلى حال الموت يقال: 
هذا ما فيه رمق» أي: ما فيه بقية حياة» فيحل للمضطر أن يأكل 
ما يسل رمقه» يعني ما تبقى معه الحياة فقطء ولا يشبعء والدليل 
قوله تعالى : وت ا وََلدَمْ ولم الخنزير» إلى أن قال : 
#قمن أضطرّ في مخيصة عي متَجانفي انر ق اله عَفُورٌ دحيم 


| الساكلة” kg‏ 
وقال تعالى: ٠‏ لما حر حرم يڪم الْمْيْمَة و ولحم الخنزر 
وما ايل پو لير أو ف ن اخ غ2 ان ولا عاد كل إِنْمَ عليه إن 


أله عَفُورٌُ تَحِيم 469 [البقرة]. 

إذاء إذا اضظر الإنسان إلى هذه المحرمات جاز له أكلهاء 
لکن الله - عر وجل - اشترط شرطين : 

الأول: #فى مخيصةِ» أي : مجاعة . 

اقلا #غَيْرَ مُتَجَانِفِ لَإِئْوِ»4 يعني غير مائل إلى الإثم» 
أي: ما ألجأه إلا الضرورة وما قصد الإثم. 

في الآية الثانية: «فَمَنِ أضطرٌ غَيرَ بَاعْ ولا عَار4 قيل: إن 
الباغي هو الخارج على الإمام» والعادي الطالب للمحرّم 
المعتدي . 

وعلى هذا؛ فإذا كان السفر محرماًء واضطر إلى أكل الميتة 
قلنا: لا تأكل ؛ لأنك باغ وعادٍء والصواب أن الباغي والعادي 
وصفان للتناول» أي : غير باع في تناوله. أى: ل يريك طلك أن 
يتناول المحرم» ولا عادٍ أي: متجاوز قدرٌ الضرورة؛ لتفسّر الآية 
التي في سورة «البقرة» بالاية التي في سورة «المائدة» . 
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وقوله: «حل له منه ما يسد رمقه» فهل له أن يشبع؟ 

الجواب: على كلام المؤلف ليس له أن يشبع؛ لأن هذا 
الأكل أكل ضرورة» فيتقيد بقدر الضرورة» لكن لو جاع مرة ثانية 
أكل ولا مانع . 

وقيل: له أن يشبع إن خاف أن يجوع في المستقبل» ولكن 
الصواب: أنه ليس له أن يشبع» وأن هذا الأكل ضرورة» فيتقيد 
بقدرهاء وإذا خاف أن يجوع قبل أن يصل إلى بلده مثلاً» فله أن 
يتزود امن هدا اللحم بحمله معه» وإذا تزوّد وحمل معه فليس عليه 
خطرء لكن إذا شبع من هذا اللحم الخبيث» فربّما يكون عليه 
تخمة» ونتن فى بطنه فيتضررء فالصواب هنا ما ذكره المؤلف أنه 
8 وسل اله ]له سا يسك ر ویرد عليه قوّته . 

وقوله: «غير السم» استثنى السمء و«السم) مثلثة 
السين » فيصح أن تقول: «سَم) ولاسم واايسم) فالإنسان لا يغلط 
فيهاء فالسم لو اضطر إليه الإنسان لا يأكل منه» لماذا؟ 

الجواب: لأنه إذا أكل من السم أسرع إلى نفسه القتل. 
وهذا أمر معلوم» وإذا لم يأكل ربما سهّل الله له شيئاً يأكله» لکن 
إذا أكل السم فقد قتل نفسه فالسم لا يحل بأي حال من الأحوال. 

مسائل : 

الآولى: لو اضطر إلى شرب لين الآتاة ۔ أع: الحمارة ‏ 
هل يحل؟ 

الجواب: يحل له ذلك» وكل المحرمات التي لا تضر 
بذاتها إذا اضطرٌ إليها الإنسان أكل منها وشرب . 
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وقد اشتهر عبد العامة أن نوعا مه الال (الكخة) داو 
بلين. الآثاث: ويقولون: إذا حلت الصرورة حلت المحرهمات. 
«حلت» الأولى بمعنى تلت : و(حلت» الْمَانَيَة بمعنى 
أبيبحت» فميه جناس تام وهذا غير صحيح وليس له أصل ». 
الأول: أن الله لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا . 


الثاني: أن الضرورة التي تبيح المحرم يشترط لها شرطان: 

الأول: أن يتعين دفع ضرورته بهذا الشيء لا بغيره. 

الثاني : أن تندفع ضرورته به. 

فهل الدواء ينطبق على هذا أو لا؟ 

الجواب: لا ينطبقء أولاً: لأن الأتسان قد يَشَفَى بدون 
تناول الدواء» وهذا شيء كثيرء وكم شفينا - والحمد لله - من 
أفراض كثيرة يدوق أن تتتاول دوا وغالب الباس مر عليه هذاء 
إذاً لسنا في ضرورة لتناول الدواء. 

ثاثياً: ربما يكون هناك دوا غير هذا يغتى عنه» فلسنا فی 
ضرورة إلى هذا الدواء. 

وقولبا: «أن تندفع ضرورته به» فهل الدواء تندفع به 
الضرورة؟ 

الجواب: قد تندفع وقد لا تندفع» يعني قد يفيد» وقد لا 
يفيد» ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن الرسول عليه الصلاة 


ظ ali‏ اذ 006 
دد 0 1 





وَمَنِ اضظرٌ إلى تفي مَالٍ العيْرٍ م قا کی لتم برو ٠‏ أو 
اساد مَاءء وَنْحْووٍ وجب ل له ا EE‏ 1 2222171 


والسلام: «الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام" ٠‏ يعني 
الموت» فإذا لم يرد الله - عر وجل - أن يشغفى هذا المريض لم 
يشفت ولو بالدواء. 

وإذا جاء الأمر بعد النهى فهو للإاباحة» وإذا جاء الحل بعد 
التحريم فإنه يقصد به انتفاء اسم ولا ينقى أ6 يكون الشىء 
واجباًء فقول المؤلف: «حل له» أي: ارتفع التحريم؛ لأنه في هذه 
الحال إذا اضطر إلى أكل المحرم لا نقول: هو جلال» إن شعت 
فکل» وإن شئت فلا تأكل» بل يجب أن يأكل؛ لإنقاذ نفسه» وعليه 
فيكون التعبير هنا بالحل في مقابل التحريم» فلا ينافي الوجوب . 

المسألة الثانية: لو اضطر إلى شرب ماء محرم هل يشرب؟ 

الجواب: نعم يشرب» ولو اضطر إلى شرب الخمر فلا 
يشرب» يقول العلماء: إن الخمر لا يغنى من العطش» بل يزيد 
العطش . ومع ذلك إذا اضطر إليه بحيث تندفع ضرورته بتناوله حل 
له الخمر» ومثلوا لذلك برجل غص بلقمةٍ ولم يكن عنده إلا كأس 
خمر. فله أن يتناول ما يدفع اللقمة فقط ثم يمسك؛ لأنه هنا 
تندفع به الضرورة» أما غيرها فلا تندفع به الضرورة. 

قوله: «ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع بردء 
أو استسقاء ماء. ونحوه وجب بذله له مجاناً» الاضطرار إلى مال 
الغير إما أن يكون إلى عينه» وإما أن يكون إلى نفعه. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الطب/ باب الحبة السوداء (/0741)» ومسلم في السلام/ 

باب التداوي بالحبة السوداء (18١؟؟)‏ (۸۸). 





مثال الاضطرار إلى عينه: جاع إنسان وليس عنده إلا خبرٌ 
لغيره» ومثال الاضطرار إلى نفعه: برد الإنسان واضطر إلى لحاف 
غيره» فالاضطرار هنا إلى نفعه لا إلى عينه؛ لأن اللحاف سيبقى› 
والذي ينتفع به هو التدفئة بهذا اللحاف . 

والقرق. بی وبين الاضطرار إلى ین المال آن المشبظر إلى 
شع المال ستبقى عين المال» والمضطر إلى عين المال سوف تفنى 
عين المال» فبينهما فرق واضح. 

فى المسألة الأولى: إذا اضطر إلى مال الغير» فإن صاحب 
المال إن كان مضطر ا إليه ذهو آل به 

مثاله: رجل معه خبزة وهو جائع وصاحبه جائع» ولیس س 
خبز» فالصاحب محتاج إلى عين مال الغيرء لكن الغير - أيضا - 
محتاج إليه» ففي هذه الحال لا يحل للصاحب أن يأخذ مال 
الغير؛ لآن صاحبه أحق به منه» ولكن هل يجوز لصاحبه أن يؤثره 
أو لا؟ 

الحواب: المذهب أن الإيثار فى هذه الحال لا يجوز» وقد 
سبق لنا قاعدة في ذلك» وهي أن الإيثار بالواجب غير جائزء 
ومن أمثلتها في باب التيمم إذا كان الإنسان ليس معه من الماء إلا 
ما يكفي لطهارته» ومعه آخر يحتاج إلى ماءٍ فلا يعطيه إياه والثاني 
يتيمّم؛ لأن هذا إيثار بالواجب» والإيثار بالواجب حرام. 

وعلى هذا فإذا كان صاحب الطعام محتاجاً إليه» يعني 
مضطراً إليه كضرورة الصاحب فإنه لا يجوز أن يؤثر به الصاحب؛ 
لأن هذا يجب عليه أن ينقذ نفسه» وقد قال النبي عليه الصلاة 
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والسلام: «ابدأ بنفسك"''. فلا يجوز أن يؤثر غيره؛ لوجوب 
إنقاذ نفسه من الهلكة قبل إنقاذ غيره» هذا هو المشهور من 
المذهى . 

وذهب ابن القيم - رحمه الله إلى أنه يجوز في هذه الحال 
أن يؤثر غيره بماله» ولكن المذهب في هذا أصح.ء وأنه لا 
يجوزء اللهم إلا إذا اقتضت المصلحة العامة للمسلمين أن يؤثره. 
ققد تقول؛ إن هذا لا پاس به هفل لو كان هذا الصاحب 
المحتاج رجلا ينتفع به في الجهاد في سبيل الله» أو رجلاً عالما 
ينفع الناس بعلمه» وصاحب الماء المالك له» أو صاحب الطعام 
رجل من عامة المسلمين» فهنا قد نقول: إنه فى هذه الحال 
مراعاة للمصلحة العامة له أن يؤثره» وأما مع عدم المصلحة 
العامة فلا شك أنه يجب على الإنسان أن يختص بهذا الطعام 
الذي لا يمكن أن ينقذ به نفسه» وصاحبه. 

وإذا كان طعام الإنسان كثيراً وَوَجَدَ مضطراً إليه فإنه يجب 
أن يبذله له وجوباً. 

فالخلاصة: أنه إذا اضطر إلى عين مال الغيرء فإن كان 
الغير مضطراً إليه فهو أحق به» ولا يؤثر غيره به» وإذا كان غير 
مضطر إليه وجب أن يبذله لهذا المضطر وجوباًء وهل يبذله مجانا 
أو بالقيمة؟ 

الجواب: فيه خلاف بين العلماءء قال بعضهم: يجب أن 
)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة/ باب الابتداء بالنفقة بالنفس (497) عن جابر بن عبد الله 

- رضي الله عنهما -. 
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يبذله له مجاناً؛ لأن إطعام الجائع فرض كفاية» والفرض لا يجوز 
آن تخد عله الأنسان أجرا. 

وقال آخرون: يجب أن يبذله له» وعلى المنتفع به القيمة؛ 
لأنه أتلف عين مال الغير فلزمه عوضه»ء قيمته إن كان متقوماء 
ومثله إن كان مغلياً. 

وهناك تفصيل أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
أنه إن كان مع المضطر العوض وجب بذله» وإن كان فقيرا فليس 
عليه شيء؛ لأن الفقير من أين يوفي؟! وإطعام الجائع واجب» 
بخلاف الغني فإن عنده ما يعوض به صاحب المال» وهذا قول 
وسط وله وجهة من النظر. 

فإن أبى صاحب المالء أو الطعام أن يعطيه» فهل لهذا 
المضطر أن يأخذه بالقوة؟ 

الجواب: نعمء له أن يأخذه بالقوة» وإذا لم يمكن أن 
بأخده إلا بالقتال» فهل يقاتل؟ 

الجواب: قال العلماء: يقاتل» فإن قتل ضاحب المال فهو 
ظالم» وإن قتل المضطر فهو شهيد. 

فإذا قَدّر أنه عجزء ولم یتمگن حتى مات» فهل يضمنه 
صاحب الطعام؟ 

الجواب: قال بعص العلماء: يضمته؛ لأنه تعذى برك 
القيام بالواجب . 


وقال آخرون : إنه لا يضمن ؛ لأنه لم يمت بسبيبة ) والمشهور 
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من مذهب الإمام أحمد أنه يضمنه إذا طلب الطعام ولم يعطهء أما 
لو مر بشخص مضطر» ولكنه ما طلب فإنه لا يضمنه. 

وهل مثل ذلك لو شاهدت إنساناً غريقاً بالماء» وهو يشير 
أنقذني يا رجل» أنقذني» وترکته حتى غرق» فهل تضمن أو لا؟ 

الجواب: المذهب: لا يضمن» والصحيح أنه يضمن لو 
كان قادراً على إنقاذه» أما لو كان عاجزاً فإنه لا يضمن» وفى 
عله الحال أيقباً: لا يتبقى أن قتزل إلى الماء لإنقاة غريق: إلا 
إذا كات لديك قرة وأثت واقق من نفسك» لأن عادة الغريق إذا 
أمسك بالمنقذ أنه يغرقه» ويجعله تحته حتى يركب عليه» فإذا لم 
يكن عند الإنسان قوة بدنية» ومعرفة بالسباحة فسوف يغرق. 

وغالب الناس لا يعرفون هذا الفن. وتأخذهم الشفقة 
والرحمة» ولكن يجب على الإنسان أن يحكّم العقل دون 
العاطفة . 

وإذا كان رجل فى مفازة ومررت به» ولکني خشيت منه» 
فهل يلزمني حمله أو ل 

الجواب: إذا كان الخوف محققاً لم يلزمك أن تحمله. 
ولكن يلزمك أن تنقذه» فإذا كان معك فضل ماء» أو فضل طعام» 
فأعطه وامش» أما إذا كان الخوف غير محقق فيجب أن تحتاط 
لسك زلنظر عل معد استلاسة آو لیس فح سلام: وتر کبه دا 

هنا حكم الاضطرار إلى عين مال الغيرء أمّا الاضطرار إلى 
نفع مال الغير فيقول المؤلف: 


سء كتاب الأطعمة 


ص ص © الب 


ت ان وا 2 چ ان 2 حت کي َه ب“ ان 5 28 
ومن مر بثمر بستانٍ في شجرةء او متساقط عنه. 1 ها 6 8 18 فا ها ان 





«ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد 
كاللحاف أو النار وما أشبه ذلك . 

«أو استسقاء ماء» مثل: الدلو والرشاء وما أشبه ذلك. 

«ونحوه» كما لو اضطر إلى ماعون ليضع فيه الماءء أو 
ليدفئ به ماءء أو ليضع فيه الطعامء أو ما أشبه ذلك. 

وهل مثل ذلك الاضطرار إلى ركوب السيارة» مثل أن يكون 
في مفازة» ومر به صاحب سيارة» فهو الآن مضطر إلى الركوب. 
فهل هذا مثله؟ 

الجواب: نعم؛ لأن هذا اضطرار إلى نفع هذه السيارة 
لاء أو اليعرة أو البميار. 

وقوله: «وجب بذله له مجاناً» أي: بغير عوض. والفرق بين 
الاضطرار إلى نفع المال وبين الاضطرار إلى عين المال أن الأول 
ستبقى عين المال والثانى تغنى عين المال؛ لأن المضطر سيقول 
لصاحب المال: سيبقى لك مالك فلا تمنعني من الانتفاع به؛ 
لأن الله تعالى يقول: َيِل تمصي () الذي هم عن صَلَاتم 
سَاهُونَ (66 الذي هھ ل ودمتعون الماغون 0 [الماعون] 
فمنع الماعون في هذه الحال داخل في الوعيد. 

قوله: «ومن مر يثمر بستان» «من» عامة تشمل الذكر 
والأنثى» والمسلم والذمي. كل مَّن مَرَّء لكن اشترط المؤلف 
فقال: 

«في شجرة» كأن مررت بالنخلة» وعليها ثمرها. 

قوله: «متساقط عنه» كأن يكون سقط فى حوض النخلة 


كتاب اإلطعمة ا 


ولا حَائْط عَلَيْهِء وَلَا تَاظرَء قله الأكل مله مانا a.‏ 


شيء من التمر» بخلاف المجموع» فلو أن صاحب الثمر جمعه. 
وجعله في البيدر - وهو المكان الذي ييبس فيه التمر ‏ فليس له 
هذا الحكم. 

قوله: «ولا حائط عليه» الحائط معروف» وهو الجدار 
المحيط بالبستان الذي يمنع من الدخولء إلا من الباب. 

وقوله: «ولا ناظر فله الأكل منه محّانا» وهو الحارس»› فإذا 
كان عليه حارس وإن لم يكن عليه حائط فلا أكل» فاشترط 
المؤلف شروطا: 

الأول أن كو فيه الثمر» أو متساقظاء لآ مجنيا. 

الثاني : ليس عليه حائط . 

الكالك: لس عليه تاهو , 

فإن كان عليه حائط فإنه لا يأكل منه؛ لأن تحويط صاحبه 
عليه دلیل على آته لا يرضى أن يأكله الحد» كيو إا قرينة على 
عدم رضا صاحبه بالأكل منه» والإنسان لا يحل ماله إلا بطيب 
لس ف 

كذلك إذا كان عليه ناظر فهو دليل على أن صاحبه لا يرضى 
أن يأكل منه أحد؛ لأنه لو رضي أن يأكل منه أحد لم يجعل عليه 
ناظراً يحرسه» فهو قريئة على أن صاحبه لا يرضى أن يآكل مذ 
الحبال.. 

فإذا جعل عليه شبكاً فهل له نفس الحكم» أو أن هذا 
الشبك عن البهائم؟ < 

الجواب: الظاهر أن الشبك الذي فيه موانع شائكة عن 


البهائم فقط» والشبك الرفيع الطويل المربع» الظاهر أنه عن 
الجميع . 

والدليل على هذا أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أذن 
لمن مر بالحائط أن يأكل منه غير متخلٍ بغ واتخبنئة هی ألتى 
المؤلف: 

«من غبر حمل» . 

فإذا كنا نتكلم عن الأكل فهذه شروطه. وإذا كنا نتكلم عن 
لأن الأصل تحريم أكل المال. 

ولكن في الحديث شرطأً لم يشر إليه المؤلف» وهو أن 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أمر من دخل حائطا أن ينادي 
صاحبه نلاثا: فإدا أجابه استأذنه. وإن لم يجبه أكل””*. وهذا 
شرط لا بد منه؛ لأنه دل عليه الحديث؛» وما دل عليه الحديث 
)١(‏ أخرجه أحمد .)۲٤٤/۲(‏ والنسائي في قطع السارق/ باب الثمر يسرق بعد أن 

يؤويه الجرين )4/ ›(A0‏ وأبو داود في اللقطة/ باب التعريف باللقطة ,)١!٠١١(‏ 

والترمذي في البيوع/ باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها 


(6)), وابن ماجه في الحدود/ کے من سرق من الحرز (5095)), والحاكم 
«(A* /(‏ والبيهقي (5:/ €(« والحديث حسنه الترمذي› وصححه الحاكم . 


(۲) أخرجه أحمد (۷/۳)» وأبو داود/ باب في ابن السبيل يأكل من الثمر... 
(۲1۹)› والترمذي في البيوع/ باب ما جاء في احتللاب المواشي. , 
(20))), والبيهقي (9/ ۳۹). قال الترمذي : لاحديث حسن غريب صحیح) . 
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وجب اعتباره» وعلى هذا فنزيد شرطاً رابعاً للأكل» وهو أن 
ينادي ثلاثاء فإن أجيب استأذن» وإن لم يجب أكل . 

أيضا اشتراط اثثتفاء الحائط فيه ذظر؛ لأن لفظ الحديث: 
«من دخل حائطا» والحائط هو المحوظ بشىء: وعلى هذا فلا 
فرق بين الشجر الذي ليس عليه حائط» وبين الشجر الذي عليه 
حائط . 

فالذي تبين من السنة أن الشرط هو أن يأكل بدون حمل» 
وألا يرمي الشجرء بل يأخذ بيده منه» أو ما تساقط في الأرض» 
وأیضاً يشغرط أن يناذي صاحبه ثلاثاً » إن آجابه استأفن» وإن لہ 

هذا الذي دل عليه الحديث هو ما ذهب إليه الإمام 
أجمك ومحمة الله 

وذهب الجمهور إلى أن ذلك ليس بجائز» وحملوا 
الأحاديث على أول الإسلام» أو أول الهجرة» حين كان الناس 
فقراء محتاجين» وأما مع عدم الحاجة فلا يجوزء ولكن الصحيح 
أنه عام . 

فإذا قلت: هل لهذا القول حظ من النظر بعد أن كان له 
حظ من الأث ؟ 

فالجواب: نعم» وهو أن هذا مما جرت العادة في التسامح 


وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق مين كوت الافسان أبن 
سبيل» أو كان مقيماء حتى في الحوائط التي في البلاد لا بأس 





إذا مررت أن تأخذ» ولكن جرت العادة عندنا هنا في القصيم أنهم 
قد يبيعون ثمرة النخل على رجل آخرء فهل يبقى الحكم ثابتا حتى 
ولو كان قد اشتراها رجل آخر؟ أو نقول: لما اشتراها مُلكهاء 
والسنة إنما جاءت بالنسبة لصاحب الحائط؟ 

هذا الثاني هو الأقرب» وأن اشتراء الرجل لها يكون بمنزلة 
حيازة صاحب الحائط لهاء فإذا علمنا أن هذا النخل قد بيع ثمره 
فإننا لا نأكل منه. 

ثم شرع المؤلف - رحمه الله هنا في بيان أحكام الضيافة» 
وإنما دكرها المؤلف هنا من باب الاستطراد. لما دكر مأ حرم 
لحق الله من الحيوانات وغيرهاء ثم ذكر ما يتعلق باحترام مال 
المسلمء ذكر أيضاً الضيافة» فهذا وجه المناسبة من ذكرها هنا. 

قوله: روتجب ضيافة المسلم , (تحب) هذا بیان حكم الضيافة. 
والضيافة أن يتلقّى الإنسان مَّن قدم إليه» فيكرمه وينزله بيته» ويقدم له 
الأكل. وهي من محاسن الدين الإسلامي. وقد سبقنا إليها إبراهيم 
- عليه الصلاة والسلام » كما قال الله تعالى: هَل نلك حَدِيتْ صَيْفِ 
هيم لْمُحمِينَ 4069 [الذاريات]» أي: الذين أكرمهم إبراهيم» ولا 
يمتنع أن يقال: والذين أكرمهم الله عر وجل - بكونهم ملائكة. | 

فحكم الضيافة واجب» وإكرام الضيفا ‏ أيضا ‏ 
واجب» وهو أمر زائد على مطلق الضبافة» قال التپ عليه 
الصلاة والسلام: «(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه:7١)‏ أي: من كان يؤمن إيمانا كاملا فليكرم ضيفه. 


- أخرجه البخاري في الرقاق/ باب حفظ اللسان (58415)» ومسلم في الإيمان/‎ )١( 


وإكرام القميف بما جرت يه المادة يخداف باخعلاف الضيف 
والمشيقةغ فاا المضيف فلقوله تعالى : #إسفق ذو سعو من سعيفء 
ومن ڍر عله ررقم لفق م ها اة اا َد [الطلاق: ۷]ء فإذا نزل 
شخص ضيفاً على رجل غني» فإنه يكرمه بما وسّع الله علیه» وإذا 
توه ساق كقير فکمه يما قر علية افقق ينول هذا الرجل على 
شخص غني » ويكون إكرامه بأن يذبح له ذبيحة» ويدعو من 
حوله» وقد ينزل على آخر ويكون إكرامه له أن يقدم له صحنا من 
التمر؛ لآن الأول عنده مال» وهذا فقير. 

كذلاك. باعقاو الضيف» فالقيوف لبوا على عد سوا 
رل بك قيف». صاع لكه لس يبتك وينه شء هق التكلف 
فتكرمه بما يليق به» وينزل عليك ضيف كبير عند الناسن في ماله» 
وفي علمهء أو في سلطانه» فتكرمه بما يليق به» وينزل عليك 
شخص من سِظة الناس تكرمه ‏ أيضاً ‏ بما يليق به. 

ومن الإكرام - أيضاً ‏ أن لا تقدّر عليه قراه كما فعل إبراهيم 
عليه العبلاة والسلام» فإبراهيم عليه السا لما نزل به الملائكة 
راغ إلى أهله» قال العلماء: انطلق مسرعا بخفية» حتى لا يقولوا 
نيعا و لف جرت العافة !8 الهف إا آراة الف أن يكرمه قام 
يحلف: والله لا تفعل كذاء ولا تفعل كذاء فإبراهيم ذهب مسرعا 
بخفية» وجاء بعجل حنيذ سمين» وبعض الناس يكرم» ثم إذا قدم 
الغداء يقول: تفضل» والله ما وجدنا هذا اللحم اليوم إلا الكيلو 
بعشرة» أو اللحم غال اليوم» لكن أنتم أهل لذلك! وهذا فيه مِنَه. 


= باب الحث على إكرام الجار والضيف. . . )٤۷(‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


س( كتاب الأطعمة 
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أو يقول: والله ما وجدت هذه الشاة إلا بمائتى ريال» وأخذ 
الذباح لها خمسين ريالاً» وما أشبه ذلك؛ فهذا لا يجوزء ولهذا 
قال العلماء: يكره تقويم الطعام أمام الضيف؛ لأنه مهما كان 
الأمر فسوف ينكسر خاطره» ولا يمكن أن يخرج وهو مسرور بهذا 
العمل . 

وقوله: «المسلم» خرج به الكافر» وهو عام للكافر الذمي. 
والحربى» والمستأمنء والمعَامّدء وهذا هو المشهور من 
المذهب» حيث اشترطوا أن يكون الضيف مسلماًء ولكن الصحيح 
أنه يعم المسلم وغير المسلم؛ لقول النبي عليه الصلاة سسا م : 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلی کرم ضيفه)” وهذا عام 
ولم يقل : أخاهء فإذا نزل بك الذمي. وجب عليك أن تكرمه 

قوله: «المجتاز به» يعني الذي مر بك وهو مسافرء وأما 
المقيم فإنه ليس له حق ضيافة» ولو كان المقيم له حق الضيافة 
لكان ما أكثر المقيمين الذين يقرعون الأبواب! فلا بد أن يكون 
مجتازاًء أي: مسافراً ومارّاًء حتى لو كان مسافراً مقيماً يومين» 
أو ثلاثة» أو أكثرء فلا حق له في ذلك» بل لا بد أن يكون 
مجتازا . 

قوله: «في القرى» دون الأمصارء والقرى البلاد الصغيرة» 
والأمصار البلاد الكبيرة» قالوا: لأن القرى هي مظنة الحاجة» 
والأمصار بلاد كبيرة فيها مطاعم وفنادق وأشياء يستغني بها 


)١(‏ سبق تخريجه ص(58). 


الإنسان عن الضيافة» وهذا ‏ أيضاً - خلاف القول الصحيح؛ لأن 
الحديث عامٌ. وكم من إنسان يأتي إلى الأمصارء وفيها الفنادق» 
وفيها المطاعم. وفيها كل شيء» لكن يكرهها ويربأ بنفسه أن 
يذهب إليهاء فينزل ضيفا على صديق» أو على إنسان معروف. 

3 في الروض: «ولا يجب إنزاله ببيته مع عدم مسجد 
ونحوه) ( والصحيح انه يجب أن ينزله ليزه بيه ولو وجل مأوى 
ومساجد مفتوحة لأن هذا من إكرامه؛ لأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام أعطانا كلمة جامعة مانعة واضحة» وهي: «فليكرم 
ضيفه)” 2 ليس من إكرامه اد إذا تعشىء أو تقدص تقول له: 
انصرف! إذاً نقول: يجب إكرامه بما جرت به العادة فى طعامه» 
وشرابه» ومنامه» والحديث عام. 

ومناسبة ذكر الضيافة فى كتاب الأطعمة: أن هذا من باب 
الاستطراد. لما ذكر ما حرم لحن الله من الحيوانات ثم ذكر ما 
يتعلق باحترام مال المسلم ذكر أيضا الضيافة فهذا وجه المناسبة. 

قوله: «سوما ولدلة» لقول الت عليه الصلاة والسلام : (من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته»؟ قالوا: وما 
جائزته يا رسول الله؟ قال: «يوم وليلة». أو «يومه وليلته». وبعد 
(۲) أخرجه البخاري في الأدب/ باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذٍ جاره 


(201». ومسلم في اللقطة/ باب الضيافة ونحوها (5511) (58) عن أبي 
شريح العدوي رضي الله عنه. 





اليوم والليلة إلى كلا د“ » وما عدا ذلك فقال النبي علد : 
«ولا يحل له أن يثوي فيحرجه)!" الا يحل له» أي: للضيف. "أن 
يثوي) أي : 7 ييقى : اذا الضيف إذا بقى ثلاثة أيام يغادر ولا يبقى. 
وقد علّل الرسول كلل ذلك فقال: «فيحرجه) فعُلم من هذا التعليل 
أنه إذا كان لا يحرجه فلا بأس ؛ لأنه يوجد بعض الناس لو يبقى 
دك أشهرا افأنبت عسرور عه ولا سيما ا8ا كان قبيقا على 
العزاب» فالعزاب يحبون أن ينزل عليهم الضيف؛ لأنه يؤنسهم. 
وليس هناك نساء يخجلون» ويتعبون من الضيف . 

فالمهم أن قول الرسول عل : «فيحرجه» يفيك أنه إذا لم يكن 
فيه إحراج فلا بأس أن يبقى الضيف» ولو فوق ثلاثة أيام. 

والحاصل : أن الضيافة واجبة بأربعة شروط : 

الأول: أن يكون الضف مسلما. 

الثاني : أن يكون مسافراً . 

الثالث: أن يكون في القرى. 

الرابع : المدة وهي يوم وليلة . 


د من فد 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب/ باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه.. 
»)٦۳٠١(‏ ومسلم في اللقطة/ باب الضيافة ونحوها )٤١١١(‏ (48) عن أبي 
شريح العدوي رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب/ باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه. . . (5115) 
عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه. 


باب الذكاة' 





۳ سے 8 سے 52 5 LET‏ اش ق o‏ ا 
لا باح شَنْة يِن الان الْمَفدُورِ عليه بر گا 


قوله: «الذكاة» يعني الذبح» وأصلها من الذكاء» وهو الحدة 
والنفوذء ووجه الارتباط أن الذبح يكون بآلة حادة ونافذة» ومنه 
الذكاء؛ لأن الذكى يكون حاد الذهن» ونافذ البصيرة. 

أما في الشرع: فهو إنهار الدم من بهيمة تحل» إما في العنق 
إن كان مقدوراً عليهاء أو في أي محل من بدنه إن كان غير 
مقدور عليها . 

والذكاة شرط لحل الحيوان المباح» فكل حيوان مباح فإنه 
لا يحل إلا بذكاة. 

وهل يشمل ذلك ما أبيح للخبرورةء فلو أت إنسانا اض 
إلى حمار فهل لا بد لحله من الذكاة؟ 

الجواب: نعمء فلا نقول: إن هذا في الأصل حرام فيحل 
سواء ذكيته». أم خنقته› أم أضصبةه في أي موضع من بدنه» بل 
نقول: إنه لما أبيح للضرورة صار حكمه حكم ما أحل لغير 
ضرورة. 

قوله: «لا بباح شيء من الحيوان» أي : لا يحل . 

قوله: «المقدور عليه بغير ذكاة» هذا فيه نظر؛ لأننا ذكرنا 
تعريف الذكاة الشامل للمقدور عليهء والمعجوز عنه» وأن 
الذكاة إنهار الدم من حيوان مأكول» إما في الرقبة» وإما في 


كتاب الأطعمة 
نے 
| الجرادى eens sececeeenesesscensecseesensesnsnnnnn‏ 
بيو 


أي موضع كان من بدنه عند العجز. وحينئذٍ لا نحتاج إلى 
تقييد ذلك بقولنا: «المقدور عليه»؛ لأن الذكاة تكون حتى فى 
غير المقدور عليه» كما سيأتى ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في كلام 
المؤلف. 

فإن قلت: ما الدليل على أنه لا يحل؟ فالدليل قوله تعالى : 

حرمت علك الميتة و ولتم اللخنزير وما أل عير الله بو وَالْمتْحيقة 
ا2 اة والليليصة يه 12 سي ر ا دک [المائدة: 

۳]» فاشترط لله الذكاة: فإذا اشترط الله الذكاة لحل هذه التى 
أصابها سبب الحوت» فكذتك غيرها من باب أولى ؟ للأنا تقول : 
إذا كانت هذه التي أصيبت بسبب الموت لا تحل إلا بذكاة» فالتى 
لم تصب من باب أولى؛ لأنه إذا لم بعت عن الذكاة في هذه التي 
أمييت يسيب الموت» فال يعقى عنها قييا سواها من باب 
أولى» وحينئذٍ لا يحل إلا بذكاة. 

أما التعليل فهو ما أجمع عليه الأطباء من أن احتقان الدم 
فى الحيوان مضرٌ جدّاً بالصحة» ويسبب أمراضاً عسيرة البرءء 
وحينئذٍ نعرف حكمة الشارع في إيجاب الذكاة» ولهذا فالمنخنقة, 
والموقوذة» والمتردية» والنطيحة» وما أكل السبع» هذه الخمس 
أصيبت بها تمعفاة يعني ما ماتت حتف أنفهاء ومع ذلك لم 
تحل؛ لاحتقان الدم فيها. 

قوله: «إلا الجراد» فيحل بدون ذكاة» مع أن الجراد لا يعيش 
إلا في البرء لكنه يحل بغير ذكاةء لماذا؟ 

الحواب : أولاً : من حيث الدليل قال النبي لد : «أحلت لنا 





باب الذكاة ظ زوه ات 


وَالسَّمَكُء وَكُل مَا لا يعيش إلا فى الماع ...... ا 





ميتتان ودمان › فأما الميتتان فالحراد والحوت»'» وهذا يروى من 
حديث أبن مر فقوا عليه رمرفوعاً يسئل ضعيف» لک تی 
لو كان موقوفاً عليه فله حكم الرفع؛ لأن هذه الصيغة من 
الصحابي يحكم لها بالرفع . 

ثانياً: من حيث التعليل والحكمة فالجراد ليس فيه دم حتى 
اح إلى إنهاره؛ ولهذا قال النبي كيد : «ما أنهر الدم وذكر 

ذا 

يقال بحض العلماء: ل بد أن يموت سب من الإنسال: 

قوله: «و السمك» السماك يعيش في الماء. وعلى هذا فقوله : 

«وكل ما لا بعش الا في الماع» من باب عطف العام على 
الخاص› فكل شيءَ لا يعيش إلا في الماء فإنه يحل بذون ذكاة» 
والدليل من القرآن قوله تعالى: «أَجِلً لک ید يد البحر وطعامم متلعا 
لک 9 لار 4 [المائقة 5 1۹7 

ومن السنة ما في حديث أبي عبيدة الطويل الذين بعثهم 
النبى ية فى سرية» وأعطاهم ترا ونفد التمر» وجاعوا» حتى 
)١(‏ أخرجه أحمد (4۷/۲)ء وابن ماجه في الأطعمة/ باب الكبد والطحال ,)77١5(‏ 

والبيهقي (84/ لاه ؟) والحديث في إسناده مقال» انظر: الخلاصة ١1١ /١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الشركة/ باب قسمة الغنائم »)۲٤۸۸(‏ ومسلم في 


الأضاحي/ باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم )۱۹٦۸(‏ عن رافع بن خديج 
- رضي الله عنه -. 
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قيِّض الله لهم حوتا كيرا بسعى العتير؛ وجدوه على الساحل» 
من كبره» وحتى الهم أخذوا اا من أضلاعه» ونصبوه» ورحلوا 
اکر حر عندهم فمر من نحت الضلع. فأكلواء وشبعواء وأثوا 
3 , ]+ اه ( ١‏ ) 

وكذلك ے اقا - حديف ابن عمر رضي الله عنهما : «أحلث 
لنا ميتنان ودمان» فأما الميتتان فالحراد والحوت» » فصار في حل 
السمك والحوت بغير ذكأة دليل من الحتاب» ومن ألسذة. 
1 

فإن قلت: كيف يحل وفيه دم محتقن» وقد علّلتَ تحريم 
الميئة» وشبهها بأث فها دما محتتنا شارا 


قلنا: إن الضررء وانتفاء الضررء بيد من بيده النفع والضرء 
وهو الله عر وجلء وإذا أباح الله لعباده ميتة فإننا نجزم بأن دمها 
المحتقن لا يضرء وهذا من حكمة الله عر وجل؛ وذلك لأن 
الحسول على السك جص تذكيه ابر مسر آر حصنن كلذك 
كان من حكمة الله عر وجل ورحمته أنه أباح لعباده هذا 
امك يدون ذكاة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي/ باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيراً. . . 
»)45١(‏ ومسلم في الصيد والذبائح/ باب إباحة ميتات البحر )۱۹۳١(‏ عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
(۲) سبق تخريجه ص(٥٥).‏ 


يشرط للذكاة ار شذرط: أله المُذكي» بأنْ 
م ی ف 
يكون عاقلا 4[ [ [ | از[ اإز إزإزإز|إز[ز|[ز CC CC‏ 


إذاً كل حيوان مباح يشترط لحلّه الذكاة» إلا حيوان البحرء 
والجراد» ولو وجدنا غير الجراد مما أباح الله وليس فيه دم» 
فحكمه حكم الجراد. 

ویو جا الآن أشياء تطير في المزارج شبيهة بالجراد» فهذه 
- ایشیا 131 اد منها شيء وجمع › وأكل بعد ان بشو بالتار» 
او تقلى بالماء ضار سمال . 

قوله: «ويشترط للذكاة أربعة شروط» ظاهر كلام المؤلف 
الحصرء وأن الشروط أربعة» ولكن سشياتيتا ‏ إن شاء الله تعالى ‏ 
بعد الكلام عليها أن هناك شروطاً أكثر من أربعة تبلغ إلى عشرة. 

قوله: «أهلية المذكي» وذلك بأن يجتمع فيه وصفان: العقل› 
والدين» أما العقل فقال المؤلف: 

«بأن يكون عاقلا» والعقل معروف» وهو ما يعقل به الإنسان 
الأشياى وضد العاقل من لا عقل له» سواء كان مجتوناء أو 
مُبَرْسَمأَء أو سكراناً» أو دون التمييزء المهم أنه لا عقل له» ولا 
نمييز» فهذا لا تصح ذكاته . 

فلو أن طفلاً دون التمي أمسك عغصطورا وؤيحه فان هذا 
العصفور لا يحل؛ لأنه غير عاقل» ولو أن مجئوناً سطا على 
شاةٍ» وذبحها في رقبتها فإنها لا تحل؛ لأنه ليس له عقل . 

ولماذا يشترط العقل؟ 

الجواب: قالوا: لأنه لا بد من قصد التذكية؛ لأن الله 
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يقول: #إإِلَّا ما دكم [المائدة: ۳]» والفعل لا بد فيه من قصد» 
وغير العاقل ليس له قصد. 

ومن هنا نأخذ شرطأ وهو قصد التذكية» يعنى زيادة على 
العقل نشترط أن يقصد التذكية, فإن لم يقصدهاء مثل لو أن 
إنسانا أمسك بسكين ليقطع حبلا وكان الحبل مرتفعا على رقبة 
شاةٍ» وهو بقوة اتكائه على الحبل انقطع الحبل بسرعة» ونزلت 
السكين على رقبة الشاة وقطعتهاء فلا تحل؛ لأنه لم يقصد 
التذكية . 

مسألة: هل يشترط مع ذلك قصد التذكية للأكل» أو إذا 
قصد التذكية لغرض غير الأكل حلت الذبيحة؟ 

الجواب: في هذا قولان لأهل العلم» منهم من قال: 
يشترط ذلك» وأنه لا بد أن يقصد الأكل» فإن لم يقصد الأكل لم 
تحل اليبحة؟ لان الذبح إيلام وإتلاف» إيلام للحيوان» وإتلافٌ 
للمالء. وإذا لم يقصد الإنسان الأكل فلا يحل له أن يؤذي 
الحيوان» ويتلف المال. 

وفي أي صورة يمكن ألا يقصد الأكل؟ 

الحواب: مثل إنسان عنده شاة كثيرة الثغاء» وهو يريد أن 
ينام» وعجز أن ينام منهاء فقال: هذه التي آذتني» لأذهبنّ 
وأذبحهاء فذهب وذبحها لا لقصد الأكل» أو رجل حصل نزاع 
بينه وبين آخر في شاةٍ فقال: هذه التي أَدَّتْ بي إلى هذا النزاع 
والله لأذبحتّهاء فذبحها لقصد حل يمينه» وما قصد أكلهاء فمن 
العلماء من قال: إنها لا تحل. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
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تيمية رحمه الله» ومنهم من قال: إنها تحل؛ لأنه قصد التذكية. 
وقَضٌد التذكية قصد صحيح» سواء قصد الانتفاع بها بالأكل» أ 
قصد حل يمينه» أو قصد اندفاع ضررها. 

فتولد من هذا الشرط شرطان: 

الأول: قصد التذكية. 

الثاني: هل يشترط قصد الأكل أو لا يشترط؟ 

على الخلااف الذي سبق ذكره. 

والظاهر لى من النصوص أنه إذا قصد التذكية فإنها تحل 
ا على أن لقائل أن يقول: إن عموم قوله: 

ا دک مستثنى من قوله: #حمَت يكم مده #» ومعلوم 

اس هنا تحريم الأكل. فيكون المعنى إلا ما ذكيتم 
للأكل» فالمهم أن اختيار شيخ الإسلام - رحمه الله - له قوة من 
النظر بلا شك» لكن الذي يظهر أن الأخذ بالعموم أرفق 
بالناس . 

مسألة: لو أن رجلاً صال عليه جمل» وكان معه سيف. 
فأراد أن يدافع عن نفسه فقال: بسم الله» وضربه دفاعاً عن 
النفس؛ حتى أصاب منحره» أو مذبحه» فهل يحل أو لا؟ 

الجواب: هذا لا يحل؛ لأنه ما قصد التذكية» بل قصد 
الدفاع عن نفسه» ولهذا لا يهمهم أن يضربه في رقبته» أو في 
رأسه» أو في ظهره» أما لو قصد التذكية» وقال: ما دام صال 
على فسأذيحه ذبحاء وقصد التذكية مع قصد دفع الصول» فهنا 
ينبني على الخلاف في اشتراط قصد الأكل أو لا 








قلغا 1 إن أعلية المذكى قتور على أمرين: العقل والديثء 
فما هو الدين؟ قال المؤلف: 

تله المسلم هنا من دان شري محمد ا لان هذه 
الشريعة ل نسحت ee‏ اليا فكل الأديان e‏ ما عدا 
عند الله فهو ككافر مرتد؛ لأنه کا قول الله تعالى : 7 اشرب 
عمد آل السك الك سيراة: 4154 وهده الجبلة ثقيك الحسصر؛ 
لتعريف طرفيهاء وقال: #ومن يبتع عَيْرَ الْإسْلَم دِينًا فلن يقل مه4 
[آل عمران: ]۸٥‏ فلا فرف بین اليهودي› والنصراني› والشيوعي› 
والمرتد» وغيرهم في أن دينهم لن يقبل» ولن ينفعهم عند الله . 

مسألة: هل يمكن أن يُطلق الإسلام على غير المسلمين في 

قام ش اتور ؟ 
حال قيام e‏ 
لقيس: ؤب إن لتك كنى مسان تع شفع ر نب كيه 
[النمل : CE‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة . 

قو له: ١‏ «أق كتابيّأ» ای قرفا أو تفر اتا فإن اليهردي 
والنصراني تحل ذ ذبيحتهما؛ لقوله تعالى: #الوم أجل لم الطَيَبت 
وَطَعَامُ لين أوثوأ الككب حل لَك وَطْعَافَك حل هب [المائدة: 0]ء قال ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ في تفسير الآية: طعامهم ذبائحهب''. 


(1) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في الذبائح والصيد/ باب ذبائح أهل 
الكتاب» ووصله البييقي (4/ (YAY‏ عن على نج أب طلحة عنه. وانظر : الإرواء 
.)١١6 /8(‏ 
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وهذا أمر معلوم؛ لأننا لو فسّرنا الطعام هنا بالخبز» والتمرء وما 
أشبهه لم يكن فرق بين الكتابيين وغير الكتابيين» فإن غير الكتابيين 
- أيضاً ‏ يحل لنا أن نأكل خبزهم» وتمرهم» وما أشبه ذلك. 
فالمراد بطعامهم ذبائحهم» وإنما أضافه إليهم؛ لأنهم ذبحوه 

ومن السنة أن النبي ييه كان يأكل ذبائح اليهودء فقد هدت 
إليه امرأة شاةً في خيبر فقبلها'''» ودعاه يهودي إلى خبز شعيرء 
وإهالةٍ سنخة وهي الشحم المتغير المنتن» فقبل ٠‏ وأكل عليه 
الصلاة والسلام» وثبت - أيضاً ‏ في الصحيح أن عبد الله بن 
مغفل رضي الله عنه أخذ جراباً من شحم رمي به في خيبرء 
فالتفت فإذا النبي ية وراءه يضحك "» وهذه سنة إقرارية. 

فإن قلت: أفلا يمكن أن يكون الذابح مسلما؟ 

الحواب: نقول: هذا احتمال بعيد» وخلاف الظاهرء ولو 
كان لا يحل ما قدموه للرسول عليه الصلاة والسلام إلا بتذكية 
مسلم» ولكان الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يسال عنه حينئلٍ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الطب/ باب ما يذكر في سم النبي ية )٥۷۷۷(‏ عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه -. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۳/ ١٠٠۲ء )۲۷١‏ إلا أن الحافظ ابن حجر قد نقل هذا 
الحديث فى «أطراف المسند» )٤۷١١/١(‏ بلفظ: «أن خياطاً» بدل «يهودياً» وهو 
المواقق لبقية زوانات السد 4۴5۴/0 كه +684 وهو الموافق ا3روابة 
البخاري )٥۳۷۹(‏ غير أنه لم يذكر خبز الشعير والإهالة السنخة. 

(۳) أخرجه البخاري في فرض الخمس/ باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب 
.)٠١۳(‏ ومسلم في الجهاد والسير/ باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار 
الحرب (۱۷۷۲) عن عبد الله بن مغفل ‏ رضي الله عنه » واللفظ لمسلم. 
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لأن الأصل فيما بأيديهم أنهم هم الذين ذبحوه. 

مسألة: هل نقول: طعام الذين أوتوا الكتاب كل ما اعتقدوه 
طعاماء وإن لم يكن على الطريقة الإسلامية؟ 

الجواب: لاء وهو المشهور عند آهل العلم عامتهم. 
وقعب يعفن العلماء مد الاقتميةن والمجاخرين - إلى أت ها 
اعتقدوه طعاماً فهو حلال لنا؛ لأن الاختصاص فى قوله تعالى : 

ومام َي ووأ الوب [المائدة: 0] لولا أنَّ له فائدة لم يكن 

لذكره فائدة» وهي أن طعامهم 7 عن طعامنا باعتقادهم إياه 
طعاماً. فإن كانوا مثلاً يعتقدون أن المصعوق بالكهرباء ونحوه 
بتر طعاماً فهو سل لا كسا لو أن أسدا من الققهاء خائقنا فى 
شرط مر شروط الذكاق» وقكى اللبييحة على اعفاد فإنها تكون 
حلالاً لناء ولنفرض أن شافعياً ذبح ذبيحة ولم يسم الله؛ فهي 
حلال لنا وله؛ لأنه اعتقدها حلالاً» أما لو ذبحها من يعتقد 
التحريم فهي حرام. 

فالمهم أن بعض العلماء قال: ما اعتقده أهل الكتاب طعاما 
فإنه حلال» ولا نحتاج إلى قطع الحلقوم والمريء» ولا إلى 
التسمية» لكن الصواب الذي عليه جمهور العلماء خلاف ذلك» 
وأنه لا بد أن يذكى وينهّر الدم فيه» ولا بد أن يسمى الله عليه؛ 
كما سيأتينا - إن شاء الله تعالى ‏ في الشروط المستقبلة . 

وقوله «کتابیاً» هل يشترط أن يكون الكتابي أبواه كتابيان؟ 

الجواب: الصحيح أنه لا يشترط أن يكون أبواه كتابيين» 
وأن لكل إنسان حكم نفسهء فلو قُدّر أن الأب شيوعي» أو وثني» 


بك الك 


ولو ماسقا ... ek‏ ل ل ل ا ل مه 


رات ابته اعندق حين البهود متلا أو دين التضاري؛ فإن حه 
- على القول الراجح ‏ حلال؛ لأنه داخل في عموم قوله تعالى : 
#وطعام الَدنَ ونوا الكتب حل لَك [المائدة: 5]. 

. وقد شكك بعض الناس فى عصرنا فى حل ذبيحة اليهودي 
والنصراني» وفال: إتهم الت لا ينيثرة بدين اليهود ولا 
النصارى» وهذا ليس بصواب» نعم إن قالوا: نحن لا ندين بهذه 
الأديان» ولا نعتبرها ديناًء فإن ردتهم واضحة. أما إذا قالوا: 
إنهم يدينون بهاء ولكن عندهم شركاء فإن ذلك لا يمنع» بدليل 
أن الله - تعالى ‏ أنزل: سووة المائدةء وحكى فيها عن التضاري ما 


کے 
ایا سے س 


حكى من القول بالتثليث» وكفرهم بذلك» فقال سبحانه: #الَقَدَ 
كدر الذن قالوا إت اله الت دة 4 [المائقة: ۷۴]؛ وقي نفس 
1 ,! ا اسو مك سل د ل م پوس جر سر تر 

هذه السورة قال سبحانه: #وطعام الَذِينَ أونوأ الكنب حل لک 4 
[المائدة: 5]» فالقرآن نزل بعد أن غيّروا وبدّلواء بل بعد أن كفرواء 
ومع ذلا حل دبائحهم ونساءهمء وعلى فلاا فما دام هؤلاء 
يقولون: إنهم يدينون بدين النصارىء أو بدين اليهود فإن لهم 
حكم البهوه والتصضاوى) ولو کان عندهم تبديل وتعيبر» ها لم 
يقولوا: إنهم مرتدون. 

قوله: «ولو مراهقا» المراهق من قارب البلوغ. فظاهر كلام 
الماتن أن المميز ‏ الذي دون المراهقة ‏ لا تحل ذبيحته» ولكن 
المذهب خلاف ذلك» وأن المميز تحل ذبيحته؛ لأنه عاقل يصح 
منه القَصْدء فتحل ذبيحته. 


والمميز قيل: من بلغ سبع سنين» وفيل : من فهم الخطاب 


ورد الجواب» وهذا القول هو الراجح» ولكن الغالب أن ذلك 
يحصل في تمام سبع سنواتٍء ومَنْ ميّر قبل ذلك فإنه يعتبر خارجا 
عن الغالب» ومن تأخر تميزه عن ذلك فهو أيضا - خارج عن 
الغالب» فالغالب أن السبع وما قاربها نزولا أو علوًاً يكون بها 
التمييز . ظ 
قوله: «أو امرأة» أي: فتحل ذبيحتها؛ لعموم قوله تعالى : 
ر ف کد [المائدة: ۳]» والخطاب يشمل الرجال والنساء . 

ولأن جارية كانت ترعى غنماً للأنصار بسلعء فأصاب 
الموت واحدة من الغنم» فأخذت حجرأ فذبحتها به» فأجاز 
النبي ييا ذلك . 

وقوله: «أو امرأة» هذا إن كان فيه خلاف فهو خلاف 
ضعيف» وإلا فإنه رفع للتوهم . 

وقوله: «أو امرأة» يشمل الطاهرة والحائض» فحتى لو كانت 
حائضاً فإن ذبيحتها تحل؛ لأن لها أن تذكر الله وتسمىء بل إن 
منعها من قراءة القران فى النفس منه شيء؛ لآنه كما قال شيخ 
الإسلام: ليس في منع الحائض من قراءة القرآن سنة صحيحة 
صريحة . 

قوله: دأو أقتف» الأقلف هو الذي لم يختن › اق لم نوخد 
قلفته» فتحل ذبيحتهء وأشار المؤلف إلى ذلك؛ لأن بعض العلماء 
قال: إن الأقلف لا تصح ذبيحته» ولا تؤكل» لكن هذا ليس 
)١(‏ أخرجه البخاري في الذبائح والصيد/ باب ذبيحة المرأة والأمّة (00:54) عن 

كعب بن مالك رضي الله عنه . 


55 مكو قاع ها RAF‏ اع لش عع دبعن Pa‏ اب i‏ 
أو اعمي ولا تباح ذكاأة سكران» ومجىول» ووننِيٌ) 


بصواب» والصواب أن ذبيحته حلال» وأنها لا تكره» ولا علاقة 
بين القلفة وبين الذبح . 

قوله: «أَوْ أَعُْمَى» فتصح ذبيحته إذا عرف موضع الذبح. 
وأضانك. 

قوله: «وَلا تَبَاحُ ذكاة سَكْرَانَ» لأنه غير عاقل» وليس له 
فصل . 


فصر 


قوله: «وَمَجْنُونِ» فلا تباح ذكاته؛ لفقد العقل . 

قوله: «وَوَتَنِيٌ» وهو من يعبد الأوثان» فلا تصح ذكاته؛ لأنه 
ليس يمسلم ولا کتابي» فالذي يعبد وثنأء أو ملكاء أو ثبياً لا 
تصح ذكاته» والذي يعبد الله لكن يدعو النبي بي أيضاً لا تصح 
دكات وكذلك الذى يعي الله ويدعو ولبأ خإنه لآ فخل دحت 
وهذه المسألة مشكلة؛ لأنه يوجد في بعض البلاد الإسلامية قوم 
يدعون القبور والأموات» ويستغيثون بهم» حتى وإن كانوا بعيدين 
عنهم» تجده يدعو الولي. أو النبي أو يدعو علياً؛ أو الحسن› 
أو الحسين» وما أشبه ذلك؛ وهذا شركء فمن كان كذلك فإن 
ذبيحته لا تحل لأنه مشرك ولو كان يعبد الله بالصلاة» والزكاة» 
والصيام» والحج؛ لأن الله تعالى يقول: لن أله لا يعفر أن هترك 
با السك وكا فالشرك ل يغثره الله لا حكما ولا حؤاة؛ ورناء 
على ذلك فإن المشرك لا تصح منه عبادة» ولا يصح منه أي عمل 
يشترط له الإسلام . 

قوله: «وَمَجُوسِيّ» وهو الذي يعبد النار» وعطفه على الوثني 


س( ۹1 كتاب ااقطعية 


و 


ومريد 


من باب عطف الخاص على العام؛ لأنه في الواقع يعبد الوثن 
لكن وثنه نار» فالمجوس الذين يعبدون النار لا تصح ذبيحتهم. 
وإنما نص عليه - رحمه الله -؛ لآن المجوس لويد عنهم السهزيا 
اهل الكتاب» لكن لا تحل ذبائحهم بإجماع العلماء إلا أنه 
فرق عن ای ثور َه أباح ذبائح المجوس FE‏ على أخذ الجزية 
منهمء والصواب أن أخذ الجزية منهم لا لأنهم مجوس» ولكن 
لأن جميع الكفار إذا بذلوا الجزية وجب الكف عن قتالهم» سواء 
كانوا من أهل كتاب» أو من المجوس» أو من الوثنيين» أو 
غيرهم لكن نص على المجوس لئلا يقول قائل إنهم أهل ذمة 
فتجوز ذبائحهم ولا تجوز مناكحتهم . 





قوله: «وَمُرْتَد» آي : : عن الإسلام» بای نوع من أنواع الردّة 
فمن كذب خبراً من أخبار الله مع علمه أنه من خبر الله فهو مرتد» 
لا تسل لبيستد: ومن جحد رجرب الرافقن الظاهرة السجمن 
عليها فهو مرتد» لا تحل ذبيحته» ومن سخر بشيء من الدين فهو 
رکد يل من كره ما جاه به الي 6 اي شي« سته فهر عرلد؛ قال 
تعالى: ظدَلِكَ انهم کرو مآ أن اه حط اهر 469 [محمداء 
ولا بسبط الحمل إلا بالرف فال تمالی: ل ف لى 
ك [الزمر: ]٠١‏ ##ومن يريد د یدک من دِييِدء فيمت وهو كار 
ويك حَبِلتٌ أعمللهم و فى ألديا ور [النيقية: 1# أله وتارك 
الصلاة مرتد فلا تحل ذبيحته» وعلى قول من يقول: إنه لا يكفر 
تحل ذبيحته» فلو ذبح تارك الصلاة ذبيحة» ودعا إليها رجلين» 
أحدهما يقول: إن تارك الصلاة لا تحل ذبيحته؛ لأنه مرتده 


باب الذكاة ٠‏ 


الثاني ! الآلَةَ: قبا الذَّكَاءٌ 4 ما د وَل س 


والثاني يقول: تخل فبيحته؛ لآنه غير مرئق: فهنا يأكلها من لا 
59 ومن مره لا يأكلهاء نعم لو أن من يقول يعدم ردته كرك 
أكلها تعزيرا له وهجرا لما عمل لعله يرتدع» فلو فعل ذلك لكان 
شير . 

قوله: «الثاني: الآلة» أي : الثانى من شروط حل الذكاة 
الآلة» فلا بد أن يكون الذبح بآلةء فلا يصح الخنق» ولا التردية 
ا أن يرديها من الجبل حش ابوت ۔ ولا الحذف بان يحذقها 
بشىء حتى تموت» ولا الضرب» فكل هذا لا تحل به الذبيحة» 
بل ل بد من آلة» ولا بد الى هله الآنة من أن تكرة ملت 
ولهذا قال المؤلف: 1 

«فتباح الذكاة بكل محدد» أي : له حد يقطعء أما إذا لم يكن 
له حد فلا تحل الذكاة بهء فلو صعقها بالكهرباء فلا تحل؛ لأنها 
غير محددة» ولا تنهر الدم. ولا بد من الة محدّدة تنهر الدم. 
اگ تجعله يسيل . 

قوله: «ولو مغصوبا» «لو) هذه إشارة خلاف؛ لان بعضص 
العلماء يقول: إن الآلة المغصوبة» أو المحرمة لحق الله كالذهب 
والفضة»ء لا تحل الذكاة بها؛ لأن ما ترتب على غير المأذون فهو 
فاسد؛ لقوله عة : قفن فل عملا ليس غذليه أمرنا فهو ر6 
فإذا غصب إنسان سكيئاً من شخص» أو سرقها ثم ذبح بها فعلئ 
كلام المؤلف تحل الذبيحة» وعلى القول الثاني لا تحل» وحجة 
() أخرجه مسلم في الأقضية/ باب نقض الأحكام الباطلة. . . )۱۷١۸(‏ (۱۸) عن 

عائشة رضي الله عنها . 


كتاب الأطعمة 


من حديدٍ وحجر وفقصب ااا SA REESE VENEERS RHSVAORE‏ 


المؤلف أن التحريم هنا ليس خاصاً بالذبح» فتحريم استعمال 
المغصوب عام وعلى ذا فتصح الذكأة بالمغصوب ؛ لان الشرع 
لم يقل: لا تذك بالمغضوب» حتى نقول: إنه إذا ذگى فقد عمل 
عملا ليس غلية أهر الشرع› بل الشرع قال: لا تغصب أموال 
الناس» ولا تستعملها في أى شيء » فالنهي عام» وَلما لم يكن 

ونظير ذلك» الغيبة محرمة على الصائم وغير الصائم› فلو 
الغيبة عام في الصيام» وغير الصيام» وإن كان في الصيام قال 
الرسول وَةِ: «من لم يدع قول الزورء والعمل بهء والجهل› 
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»”''. ولا شك أن الغيبة 
من قول الزور. 

ولو صلى الإنسان بثوب مغصوبء. فالمذهب يقولون: إنها 
لا تصح» فيحصل تناقض في كلامهم» والقول الثاني: أنها 
تصح ؛ لآن النهي ليس عن الصلاة في الثوب المغصورب» بل عن 
غصب الثوب واستعماله. فالنهى عام . 

قوله: «من اسل سط وححر» (من) بيا لكل معحلد » أى : سواء 
به على الرقبة حتى ينهر الدم أصبحت الذكاة به. 

قوله: «وقصب» كل قصب يكون توا تحل به الذكاة» ولو 
)1١(‏ أخرجه البخاري في الصيام/ باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم 

. عن آبي هريرة رضي الله عنه‎ )١1441( 


باب الذكاة 





جاء يآلة حذها يسيرء لكثه مَقَظ رقبة الطائر. حي القطعت بالمغط 
والذبح» فهنا لا تحل؛ لأنه اجتمع مبيح وحاظرء والنبي بي قال 
فى الصيد: «إن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل ٠‏ فإنك لا تدري 
الماء قتله أو سهمك ‏ » وهنا لا ندرى هل اطع 19 
العصفور بالمخطء أو بالسكب.؟ 

قوله: «وغيره» لأن القاعدة هي أن يكوخ محددا ينهر الدم» 
فالخشب المحدد» وكل شيء محدد فإنه تباح التذكية به» وتحل 
الذبيحة. 

مسألة: هل تحل الذكاة بالذهب؟ الصحيح أنها تصح مع 
الإثم؛ لأنه حرام . 

قوله: «إلا السن والظفر» المراد كل سِنَّ وظفرء ولو كان 
محدداًء وعلى هذا فما يفعله الصبيان من قطع رقبة العصفور 
ليدم ثم يأكلونه حرام» حتى لو كان الظفر حادًّاً» لقوله كَل : 

ما ا نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلء إلا السن والظفرء أما السن 

¥ وأمًا الظفر ماق الاه" ۰ وقاص: : جمع مدية» وهي 
السكين» والحبشة معروفون. 

وتعليل النبي ية فيه إشكال بالنسبة لقول المؤلف؛ لأنه لا 
قال : اما السن فعظماء ولم يقل : «أما الس فس۰ ولو قال: 
() أخرجه البخاري في الذبائح والصيد/ باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة 

)7 .5( ومسلم في الصيد والذبائح/ باب الصيد بالكلاب المعلمة‎ »)٥٤۸5( 

. واللفظ له عن عدي بن حاتم رضي الله عنه‎ )١1959( 
سوق ت‎ © 
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اسا الس فسنء لقلنا لقلنا: اسن هو الذي لا تجوز الذبيحة به لكت 
قال: «أما السن فعظم». فالعلة أعم من المعلول؛ لأن كل سن 
عظم» ولیس كل عظم سنا . 


والعلياء مختلفون في هذا. فمنهم من قال : أما السن فعظم 
مع كونه سنا فإذا كان عظم ولیس بسن فقد تخلّف آحد جزئی 
العلة وهي السن» فتحل الذبيحة به. 

وقال بعض العلماء ‏ ومنهم شيخ الإسلام ابن 

نة وحهدة الله : أن الذكاة لا تصح نجميع العظام! لآن 
الرسول كلل قال: «(أما السن فعظم» والتعليل بكونه عظمأ معقول 
المعنى ؛ لأن العظم إن كان من ميتة فهو نجس› والنجس لا يصح 
أن يكون آلة للتطهير والتذكية» وإن كان العظم من مذكاة فإن 
الذبح به تنجيس له» والنبي بيه نهى عن الاستنجاء بالعظام ؛ لآنه 
ينجُسه» والعظام زاد إخواننا من الجن؛ لأن الجن لهم كل عظم 
ذكر اسم الله عليه» يجدونه أوفر ما يكون لحما”''» وعليه يكون 
تعليل عدم جواز التذكية بالعظم معقول المعنى . 

وأولقك قالوا: إن العلة مرگبة من جزئين: السن» والعظمء 
ولو كان النبي ييه يريد العظام جميعا لقال: («إلّا العظم والظفر). 
فلمًا لم يقل ذلك علمنا أنه أراد المعنيين. 

لكن الراجح ما اختاره شيخ الإسلام؛ لأن التعليل واضح› 
والقاعدة الشرعية أن الحكم يدور مع علته وجوةا وعدما : 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة/ باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن 
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وقوله يي : «وأما الظفر فمدى الحبشة» فيه إشكال؛ لأننا لو 
فرضتا أن للحيشة مدى وسكاكين خاصة بهوء لا يستعملها إل 
هم» فهل تصح التذكية بها؟ لأن غير الظفر وان كان ديكا 
يصنعونه على صفة معيّنة لا يصنعها إلا هم. لا يقتضي أن يكون 
خاصاً بهم؛ لأن الناس يذبحون بالمحدد في كل مكان» لكن 
الذين جعلوا أظفارهم مدى هم الحبشة؛ ولهذا لا يقصون 
أظفارهم بل يتركونها تكبر حتى تطول. ويذبحون بها كل ما يمكن 
ذبحه بهاء وبناءً على ذلك نقول: إن النبي ية نهى عن الظفر؛ 
لآنها هذى الحقةء لان فيه عمفسدية : 1 

الأولى: أننا لو جعلنا الأظفار آلة للذبح لفاتنا مشروعية 
القص للأظفارء وفي ذلك مخالفة للفطرة. 

الثانية: أنه بذلك يشبه سباع الطير» ونحن نهينا أن نتشبّه 
بالحيوانات . 

ويمكو أن تقول أيضا: إله ضيه مشابية الكقار+ لأن 
الحبشة في ذلك الوقت كانوا كفاراًء والتشبه بالكفار محرم وأهل 
الحبشة لا يظهر أنهم كلهم أهل كتاب وعلى فرض أنهم كلهم 
أهل كتاب فإن التشبه بأهل الكتاب فيما يختص بهم محرم منهي 

وقوله: «الظفر» يشمل ظفر الآدمى» وغيره» والمتصل› 
والمنفصل» وتقدم الخلاف في العظام. ٠‏ 

مسألة: ما حكم الذبح بالأسنان التركيبية؟ إن كانت من 
عظم فعلى الخلاف. وإن كانت من غير العظام فيجوز الذبح بهاء 


0 كتاب اللطاعمة 
اثالث : فطع الْحَلْقُوم رَالْمَرِيءِ» ل ل يه 


هذا إذا كانت غير مركبة على الفم» فإن كانت مركبة على الفم فلا 
يجوز؛ لأنه يتلطخ بالدم النجس» ويكون متشبها بالسباع . 

قوله: «الثالث: قطع الحلقوم والمريء» في الرقبة أربعة 
أشياء: ودجان» وحلقوم. ومرىء. 

«الودجان»: عرقان غليظان يحاذيان الحلقوم والمريء؛ 
ويسيياث الشراية, 

«الحلقوم»: مجرى النفس . 

«المريء» مجرى الطعام والشراب. 

والحلقوم قصب مضلع» وهذا من حكمة الله تعالى ‏ أن 
جعله قصبة؛ لأن الحلقوم لو كان كالمريء لم يخرج النفس» ولو 
خرج لكان بمشقة شديدة» لهذا جعله الله قصبة» وجعله سبحانه ذا 
أضلاع» لأجل سهولة المضغ› وسهولة تنزيل الرأس ورفعه» والله 
- سبحانه وتعالى ‏ حكيم ورحيم . 

والحلقوم أعلى من المريء من جهة الجلدء أما من جهة 
الرقبة فالمريء أعلى . 

فلا بد من قطع الحلقوم والمريء؛ لأن بقطعهما فقد 
الحياة» وأما الودجان فظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط قطعهما. 

والدليل على اشتراط قطع الحلقوم والمريء أن هذا هو 
الذبح» وهو معروف عند العرب» أن الذابح يأتي على الرقبة 
فيقطع الحلقوم والمريء» وتعليل آخر أن بذهابهما ذهاب الحياة» 
فإذا انفتح الحلقوم مات الحيوانء إلا أن يبادر ويعالج فربما 
يعيش» وكذلك المريء مجرى الطعام والشراب» فإن الطعام مادة 
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الحياة كما أن النفس مادة الحياةء فبقطعهما تزول الحياةء فكان 
اميا واا 

مسألة: هل يشترط إبانتهما؟ لا يشترط» فلو قطع نصف 
الحلقوم ثم أدخل السكين من تحته» وقطع نصف المريء حلت 
الذبيحة؛ لأن قطعهما وإبانتهما ليست بشرط»ء وهو محل خلاف. 

أما حكم قطع الودجين ‏ على ما ذهب إليه فقهاؤنا ‏ فهو 
اختلف العلماء في هذه المسألة؛ لأن النص الصريح المح 
الوارد في هذا المقام هو قوله كَِدِ: «ما أنهر الدم وذكر اسم 
علية قا اولك نا ورت عت 16 ودراب بود 
مقال -: «النحر فى الحلق واللبّة»''. فالمشهور من المذهب أن 
الشرط قطع الحلقوم والمريء. 

وقيل: إن الشرط قطع الودجينء رة لي يقح السملقوم 
والمريءء واستدلٌ هو لاء بقوله عله : «ما أنهر الد" 5 ولم يقل : 
ما قطع النفس› أو قطع الطعام. ولا ریب عتد كل عاوف أنه لا 
يكون إنهار الدم إلا بقطم الودجين ققط اما الحلقوم والمرئ فمن 
كمال ا“ واسكدلوا ‏ أيضا - بأن النبي و4 : «نهى عن شريطة 
الشيطان»”؛ أ وهي التي تذبح ولا تفری أوداجهاء وهذا روأه أو 
)١(‏ سبق تخريجه ص(٥٥).‏ 


(؟) رواه الدارقطتی (587/14)+ والبيهقي ۲۷۸/۹) وضعفهء انظر: نصب الراية 
«(EAS /۲)‏ والآرواء .)5551١(‏ 


(۳) سبق تخريجه ص(٥٥).‏ 
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داود وفيه ضعف» لکن يشهد له قوله يَلكِهِ: «ما أنهر الدم وذكر 
اسم الله عليه فكل» . 

ومنهم من قال: لا بد من قطع الأربعة جميعاً: الحلقوم» 
والمريء» والودجان. 

ومنهم من قال : لا بد من قطع ثلاثة من أربعة: ودج واحد 
والحلقوم. والمريىء. أو الودجين» والمريءء أو الحلقوم . 

والخلاف في هذا طويل متشعب؛ لأنه ليس هناك نص 
واضح يدل على الاشتراط» لكن أقرب الأقوال عندي: أن الشرط 
هو إنهار الدم فقط» وما عدا ذلك فهو مكملء. ولا شك أن 
الإنسان إذا قطع الأربعة فقد حلت بالإجماع . 

فإن لم يقطع الودجينء ولا المريء؛ ولا الحلقوم تكون 
الذبيحة حراما بإجماع العلماء؛ لأنه ما حصل المقصود من إنهار 
الدم. وقد اختلف في حكم الذكاة بالأظفار على قولين فمنهم من 
قال: جميع الأظفار لا يجوز الذكاة بهاء حتى لو كان عند 
الإنسان ظفر حيوان من جنس المدية؛ أى: السكين وذكى به فلا 
يصح . لعموم النهي الموارد. 

ومنهم من قال: المراد بذلك ظفر الإنسان؛ لأن الرسول يلا 
قال: «مدى الحبشة» وكانوا يذكون بأظفارهم والعموم أولى وحتى 
= أبو داود في الضحايا/ باب في المبالغة في الذبح (5817). وابن حبان 


(OAAA)‏ إحسان» والحاكم (١ 7E)‏ وابن عدي ٤ /٥(‏ ۱۷۹) عن أبن عباس 


وأبي هريرة - رضي الله عنهم -) وضعمه ابن عدي وابن القطان في بيان الوهم 
والإيهام» XoSh‏ 





كان جاهلاً: أ: لا يدري أن التسمية واجبة» وهو كذلك على 
المذهب» فيفرقون هنا بين الجهل والنسيان» فيقولون: إن ترك 
التسمية ناسياً فإنها تحل» وإن تركها جاهلاً فإنها لا تحل» وإن 
تركها عالماً ذاكراً فلا تخل من باب أولى» فالأحوال ثلاثة 

الأولئ: أن يتركها عالماً بالحكم ذاكراً لهاء فلا تحل. 

الثانية : أن يتركها عالماً بالحكم ناسياًء فتحل . 

الثالئة: أن يتركها جاهلاً بالحكم عامداً ذاكراًء فإنها لا 
تحل على المذهب فيفرقون بين الجهل والنسيان. 

والدليل. على نه تسقط بالسهو قوله تعالى: ريا لا 
راخدا إن سيا و یکا 4 [البقرة: »]۲۸١‏ وهذا نسيان» وقول 
النبي - عليه الصلاة والسلام -: «ذبيحة المسلم حلال» اا 
يُسمٌ إذا لم يتعمده'"''. قالوا: وهذا دليل واضحء صرح فيه 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بأن ذبيحة المسلم حلال إذا لم 
يتعمد ترك التسمية» فعلم منه أنه إذا تعمد فليست بحلال ولو كان 
جاهلا لعموم الحديث . 

وقله المساألة .أعتى التسمية على اللبيحة ۔ اخخلف فيها 
أهل العلم على ثلاثة أقوال: 

الآول: أت السهية ليست بشرط» وإئما غى مستحبةء إن 
سمّى فهو أفضل وإن لم يسم فالذبيحة حلال» ميق أ تعمد ذلك أم 
لم يتعمده» وسواء كان ذاكراً أو ناسياء وهذا مذهب الشافعي 
)١(‏ أخرجه الحارث في مسنده )٤۷۸/١(‏ وعزاه في الدر المنثور إلى عبد بن حميد 

(44/6") وضعفه الألباني كما في الإرواء (/1579) . 
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لا يُجْزِيهِ غَيْرُهَاء قن تَرَكََا سَهْواً ايحت لا عَمْداً. 

الجواب: المذهب: الأول» يعني لا بد أن يقول: 
«(باسم اللّه) بهذا اللفظء فإن قال: «باسم الرحمن» أو اباسم رب 
العالمين» أو «باسم الخلاق العليم»» وما أشبه ذلك فإنه لا 
يجزئ» ولكن الصحيح أن المراد باسم مُسمّى هذا الاسم» وعلى 
هذا إذا قال: «باسم الرحمن» أو «باسم رب العالمين» أو ما أشبه 
ذلك كان هذا جاتزاء. وكانت الدييسة حلالا؛ لآن قوله. تعالى : 
(تكُلأ یکا 155 ام لله کی ...4 «ملا تالا ينا کر بر 
اسم أل عليه . . .€ المراد الاسم المختص بهذا المسمّى وهو الله 

مسألة: هل يشرع أن يذكر اسم الرسول كَل هنا؟ 

الجواب: لا يشرع؛ وعليه فلا تقل: «باسم الله» والصلاة 
والسلام على رسول الله»؛ لأآن هذا مقام إخلاص لله عر وجل» 
فلا ينبغي أن يُذكر مع اسمه اسم غيره. 

قوله: «لا يجزيه غيرها» أي: غير هذا اللفظ «باسم الله». 
فلو قال: «باسم الرحمن» أو: «(باسم رب العالمين» أو: ا(بأسم 
الخلاق»» أو ما أشبه ذلك مما يختص بالله فإنه لا يجزئ. 
والصحيح : أنه يجزة . 

قوله: «فإن تركها» أ التسوية: 

قوله: «سهوا أبيحت لا عمدا» والسهو معناه ذهول القلب عن 
شيء معلوم» أي: عن أمر كان يعلمه» فإذا ترك التسمية سهواً فإن 
الذبيحة تحل . 

وظاهر كلام المؤلف أنه إذا تركها ذاكراً فإنها لا تحل» ولو 





قوله: «عند الذبح» أو النحرء فعند الذبح» فيما يذبح» أو 
التحر فيما يتحر لا بد أن يقول: 

«ماسم اله» والجملة هذه سبق إغرابهاء وأنها متعلقة 
بمحذوف يُقدّر فعلاً متأخراً مناسباًء فيقال: «باسم الله أذبح» في 
الذبح. وفي النحر: «باسم الله أنحر) . 

| وليل ذلك قوله تعالى: «فكلوأ ًا کر اسم آلو عَلِيْهِ إن 
اا وقوله تیال کا 
سكن هك 7 اغ ا عه ومد صل لَك ما عم عم إلا 
أضْطررتم يود 4م وقرله سا ري" وو تَأحكاوا و 

.]١١١ م آله عو و رلم ف4 [الأنعام:‎ e E 

ومن السنة قول و «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 
فكل(“ . فقال: «ما أنهر الدم. .» و«ما» شرطية. 

ويمكن أن يستدل ‏ أيضأ - بحديث عائشة ‏ رضي الله عنها - 
التي رو البخاری أن قرماً قالوا: يا رسول الله إن قرسا يأتوتنا 
باللحم» ۾ لا تدرى أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سَمُوا أنتم 
وکوا » فإن هذا يذك على أنه كان من المستقر عندهم أن ما لم 
يذكر اسم الله عليه لا يؤكل. ولهذا قالوا: لا ندري أذكروا أسم الله 
عليه آم لا؟ يعني فهل نأكله أو لا؟ فقال يَكِيهِ: «سموا أنتم وكلوا». 

وقوله: «باسم الله» هل المراد هذا اللفظء أو المراد باسم 
سی هذا الاسم؟ 





E 


)۱١(‏ سبق تخريجه س 
(۲) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد/ باب ذبيحة الأعراب ونحوهم .)٥٥١۷(‏ 


کے وھ غ 2 ره ر ي ويو 
إلا أن يكون رأسه فى الماء ونحوه فلا يباح 
الرابع : أن يمول 8 ووه اق ها IIS KORE HETE CET‏ 


السابقة بال وما یز هبه کار يله فا غود سه بالنسية اليا 
إلا أن المؤلف استثى فقال: 

«إلا أن بكون رأسه فى الماء ونحوه فلا يباح» إن كان رأسه 
فى الماء فإنه لا يحل؛ لأننا لا ندري أمات بالماء أم بالسهم؟ 
كما قال النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في الصيد: «إن وجدته 
غريقاً في الماء فلا تأكل. فإك لا شدري الماء قتله آم 
سيمك199©: وعلء العلة تدل على أتيا لو تيقنا أن الذي قعل 
السهم لبح + و کف آدری؟ 

الجواب: بأن يكون الماء قليلاً لا يغرقه» أو أراه قد رفع 
أنفه يتنفس» ويكون السهم قد أصابه في قلبه مثلاء فهنا نعلم أن 
الذي قتله السهم دون الماء. وهل يلزم أن ينزل إليه في البئر 
ويذبحه كالمعتاد؟ 

والحواب: أنه قد لا يمكته ذلك قلريما آنه بتزولة يموت 
الحيوان وحينئل يفوت عليه. 

وقوله: «ونحوه» مثلاً لو سقط في نار» ورميناه بسهم» فما 
ندري هل النار التي قتلته أم السهم؟ فإنه لا يحل؛ لأنه اجتمع 
عندنا مبيح وحاظرهء فيغلب جانب الحظر ‏ أي: المنع ؛ لأننا لا 
ندري أيهما الذي حصل به الموت. 

قوله: «الرابع: أن بقول» الضمير يعود على الذابح . 


(۱) سبق تخريجه ص(19). 


وقوله: «المتوحشة» أحياناً تشرد الإبل حتى لا يستطيع 
الإنسان أن يمسكهاء فماذا يصنع بهذه؟ نقول: حكمها حكم 
الضيدة ااا او اد موضع من يدنهاء ودليل ذلك 

ا رسي بن قر 

قوله تعالى: #ذالْقوأ أله ما اسنطعة#. ولآنه ثد بعيرٌ من إبل 
القوم» والنبي اا م فرمأه رجل في فحبسه » فقال النبي 
اة الفيلاة والسلام سه « إن لهذه النعم أوايد گاید 
الوحش › فما 0 عليكم فاصنعو ا ده هکز“ فقوله: ((مأ 2 
عليكما يعنى شرد حتى لم تتمكنوا منه «فاصنعوا به هکذا» آي : 
ارموه بالسهام» ولأن الصيد بإجماع المسلمين يحل في أي 
موصع اوت وهذا مثلهة:؛ كما اشا إليه الک عليه الصلاة 
والسلام. 

فهذه ثلاثة أدلة تدل على حكم هذه المسألة من القرآن» 
والسنة» والقياس الصحيح على ما أجمع عليه العلماء. 

وقوله: «والواقعة فى بئر ونحوها» كأن تقع فى مكان سحيق 
لآ يمكن الوصول إليهاء كما لو تردت من جل شاعق» فالغالب 
أننا لا يمكن أن نصل إليها قبل أن تموت» فإننا فى هذه الحال 
نرميها بالسهم في أي موضع من بدنهاء وتحل؛ وعلة ذلك العجز 

فتكوق آدلة هذه المسألة هى الآدلة السابقة» إلا أن الأدلة 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير/ باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في 


المغانم .)٠۷١(‏ ومسلم في الأضاحي/ باب جواز الذبح بكل ما أنهر 


باب الذكاة 00 
فَإِنْ آنا اراس بالذّبْح ل يحرم الْمَدْبُوحُ. وذكاة مَأ 
عجر عَنه مِنَّ الصيد وَالنَعَم النت فة لواف في بر 
ونخوهًَا» بجر حه فی ای موضع گان شر دنه » فممقةموةةءوةثنة 
لو كان الظفر منفصلاً فإنه يحرم الذبح به وبعضهم قال. إذا كان 
لقي الاي منصلا الله بحن وكين الواجب ب العمل سوم 

ا : ومن العلماء من قال إن الخرزة التى في الرقبة لا بد 
أن تكون تأبعة للرأس عند الذبح وهي في طرف الحلقوم. 

ومنهم من قال لا يشترط وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
ضيه الله وهو الصحيح فإذا قطع من وراء الخرزة فإنه يجزئ. 

قوله: «فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح» وهذا 
واضح ؛ لأنه قطع ما يجب قطعه. 

قوله: «وذكاة ما جز عنه من الصددء والنعم المتوحشة»› 
والواقعة في بثرء ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه» 
«ذكأة») مهدا وقوله: بحر حه») : شير الغلا يعنى ذكاة هذا 
النوع تكون بجرحه في أي موضع من بدنه . 

وقوله: «ما عحز عنه من الصيد» ا فذکاته (بجرحه في 
أي موصع كان من بذ نه) مثل أن يلحق الإنسان ظبياً؛ ويعجز عنه» 
فيرسل عليه السكين» فتضربه في بطنه حتى يموت» لإنه يحل» مح 
أن الذبح ليس في الرقبة لکن الله يقول: #تأنَقُوأ أله مَا سطع 
[التغاين: ]١١‏ آنا لم أستطع أكقر فيك اذأللكة. 

وقوله : «(والنعم) وهي : الزجلء والبقر› والغنم . 
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- رحمه الله -» واستدل بقول النبي يَلةِ: «ذبيحة المسلم حلال 
ذكر اسم الله عليه أو لم يذكر»"''. 
الثانى : أنها شرط ولا تسقط بأى حال من الأحوال» لا 
سهواً ولا جهلاً ولا عمداً مع الذكرء وهذا مذهب أهل الظاهرء 
وهو رواية عن الإمام E‏ وعن الإمام مالك رحمهما الله 
واشتاره جماعة هن السلف» من الضحابة والتابعين وهو اختياز 
- الإسلام ابن تيمية» واستدل هؤلاء بعموم قوله تعالى: #ولا 
كارا ا يق أشي الله علد . . ,© [الانعياء: 4551 وبان 
ج قال: «ما أنهر الد وذكر اسم الله عليه فكل)”" قَشَرط 
لحل الأكل التسمية» ومعلوم أنه إذا فقد الشرط فقد المشروط› 
فإذا فقدت التسمية فإنه يُفقد الحل» كسائر الشروطء فكل الشروط 
الثبوتية الوجودية لا تسقط بالسهو ولا بالجهل؛ ولهذا لو أن 
الأناق على وهو تاس أن يترضاً وجيت علية إماذة الصلاة 
وكذلك لو صلی وهو جاغل أنه أحدث يحيث ظن أن الريس لا 
تنقض الوضوءء أو أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء مثلاً» فعليه 
الإعادة؛ لأن الشرط لا يصح المشروط بدونه» وكما لو ذيحها 
ولم ينهر الدم ناسياً أو جاهلاً فإنها لا تحل» فكذلك إذا ترك 
التسمية؛ لأن الحديث واحد: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 
)1١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (۲۷۸) عن الصلت السدوسي وهو لا يعرف له 
حال فيكون في الحديث مع الإرسال جهالة الصلت» انظر: نصب الراية (54/ 


87 ).» والتلخیص الحبير »)١77//5(‏ والإرواء (۸/ .)17٠١‏ 
(۲) سبق تخريجه ص(7/8). 
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فکل» وهذا اختيار شيخ الإسلام أبن تيمية» وهو الصحيح . 

الغالك: وهو الیتحب أنه |15 ر كيا تاسياً خلت اليسة: 
وإن تركها عامداً ولو جهلاً لم تحل الذبيحة» ففرقوا بين الجهل 
والنسيان» ودليل هذا حديث: «ذبيحة المسلم حلال ول لم يذكر 
اسم الله عليه إذا لم يتعمد كما في الروض”''. 

فإذا قلت: أنتٍ ذكرت الأذلة على أن التسهية لا سقط لا 
بالجهل ولا بالنسيان» فبماذا تجيب عن أدلة القائلين بالسقوط؟ 

الجواب: أن يقال: أدلة القائلين بالسقوط ضعيفة» لا تقوم 
بها حجة» وما دامت ضعيفةء فإنها لا يمكن أن تعارض القرآن 
والسحة: والشرآت والسدة قد دلا على أذ هك قرط رأنيا ا 
تؤكل الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليها. 

فإن قلت : إن القول الذي رجحته يرد عليه أمور: 

الأمر الأول: قوله تعالى: ًا لا تُوَاخِدْنَا إن سِينَا أو 
کنا 4 [البقرة: 87؟]» وهذا الرجل ناس أو مخطئ يعني جاهلاًء 
فهو غير مؤاخد. 

فالجواب: أننا نقول بذلك» ونقول: إن هذا الذي نسى أن 
يسمي لا يؤاخذء وكذلك الجاغل الذي لم يعلم أن التسمية شرط 
ولم يسم لا يؤاخذ أيضاء لكنه لا يلزم من انتفاء المؤاخذة صحة 
العمل» بدليل أنك لو صليت ناسيأًء وأنت مُحُدِثْ فلا إثم عليك 
ولكن صلاتك د تصحء ولو تعمتت الضلاة وآنت مجحجدث 
(۱) سبق تخريجه ص(١8).‏ 
(۲) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (1/ .)50١‏ 
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لأثعست. ست إن آبا ةة - رحبة الله - يلول: عن على معدا 
فهو كافر؛ لأنه قد استهزأ بآيات الله . 
فنحن نقول: نعمء نحن لا نؤثم هذا الذي نسي أو جهل. 
کک لا لكلل عا لي فكو اسم للد اي لأن الله قال: #ولا 
مما لو بر اسم الله . .. ولهذا نقول: لو أكل مما 
لم باکر اسم اه عليه اميا اد جاهاة فليس عليه الم لقوله 
تعالى: ##رينَا لا تَوَّاخِذْنَا إن سینا و کنا 4 . 


وبيان ذلك أن ههنا فعلين» فعل الذابح» وفعل الآكل» فهذا 
الذابح الذي ذبح ولم يسم ناسياء ليس عليه إثم» فإذا جاء الآكل 
ليأكل قلنا : هذه الذبيحة لم يذكر اسم الله عليهاء فلا تأكل؛ 
لأن الله ي قول: #ولا ڪل ينا کر پر اس لَه عله ...4 
وأطلق. ولم يقل: إلا أن يكون الذابح ناسياًء لكن لو أن رجلا 
أكل من هذه الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها وهو لا يدري 
أو ناسياً فلا إثم عليه؛ لقوله تعالى: ًا لا تُوَاِدْمَا إن يتا ا 
اناا 4 . 


الأمر الثاني: قول النبي - عليه الصلاة والسلام - حين سئل 


عن اللحم الذي يأتي به من لم يُدرٌ أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: 
تیا أنتم وكلوا»” '“» ولو كانت العسمية شرطأ لضان لا پد من 


العلم به؛ إذ لا يمكن أن يحل شيء حتى نعلم وجود شرط جلّه. 
فالحواب عن هذا الحديث: أن الذبح صدر من أهله» 


)١(‏ سبق تخريجه ص(۷۸). 


والأصل في الفعل الصادر من أهله الصيحة خی ينوم دليل الفساد. 
وهذه قاعدة معتبرة في الشرعء ولو أن الناس كُلَفُوا أن يعلموا 
شرط الحل فيمن انتقل منه» لكان فى ذلك من العسر والمشقة ما 
لا يعلمه إلا اله» ولكان الرجل إذا أراد أن يبيع الشيء علي قلت 
له: من أين ملكت هذا الشيء؟! وبأي سبب ملكته؟! لأن من 
شرط حل البيع أن يكون البائع مالکا للشيء . فلا بد إذاً أن أعلم . 

ولو جاء رجل يريد أن يزوج ابنته فقال: زوجتك بنتي» 
فيقنول له مالا : ومن قول إثها ابنتك؟1 لا بد أن خاثينى يشهاذة 
تشهد آنها ؤلدت على كراشك! وسلا فيه عن العسر والمققة نا لا 
يمكن» فالأصل فى الفعل الصادر من أهله الصّحَّة. ولو أننا قلنا 
إن الأسل عدم السحة وأنه لا بد أنه بعلم شروط العسة لفق 
ذلك على الناس مشقة لا تستمل . 

ولهذا لو جاعنا اسم حن الان - الجزارين - المسلمين 
فهل يشترط أن نعلم أنهم سموا؟ لاء واحتمال أنهم لم يسموا 
وارد ومع ذلك لا يشترط» بل نشتري ونأكل ولا نقول شقا : 
فهذه قاعدة مطردة: أن الأصل في الفعل الصادر من أهله 
الصحة» ما لم يقم دليل الفساد» والرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
لما قال: «سموا أنتم وكلوا» كأنه يشير إلى نقدٍ لاذع لهمء كأنه 
يقول: لستم مكلفين بفعل غيركم» والذبح ليس فعلكم بل فعل 
الغير» وأنتم غير مسؤولين عنه» ولكنكم مسؤولون عما تفعلون 
أنتم» فأنتم سموا وكلواء وهذا واضح لمن تأمله . 

وحينئذٍ فلا يكون في هذا الحديث دليل على سقوط التسمية 


لا نسياتاء ولا جهلا» ولا غمداء بل سيق لا أن قلنا: إنه دليل 
على وجوب التسمية» وأن التسمية قد تقرّر عندهم أنه لا بد منهاء 
ولهذا سألوا عن حل أكل هذا اللحم. 

الأمر الثالث: إذا حرمت الذبيحة التي نسي أن يذكر اسم الله 
غليياء ققد أتبعك مالا كثيراً على المسلمين؟ لأن السياة برد 
كثيراً عند الفعل» ولا سيما إذا كانت الذبيحة قوية» وأراد الإنسان 
أن يجهز عليها بسرعة» فتجده مع السرعة ينسى أن يقول: 
بسم الله» فإذا قلت: إن الذبيحة حرام» وأنه يجب أن تسحب إلى 
الكلاب» والذئاب» فقد أتلفت مالا كثيراً على الناس» والنبي 
- عليه الصلاة والسلام - نهى عن إضاعة المال. 

فالجواب: إذا كنا نخاطب المذهب نقول: أنتم تقولون: إن 
الرجل إذا نسي أن يسمي على الصيد فالصيد حرام» ولو كان 
الصيد من أنفس ما یکون» وأغلى ما یکون» حتى لو كان من 
أحسن الظباء» وأكبر الظباء» وأغلى الظباء! مع أن الذهول عن 
التسمية فى الضيد أكثر من الذعول عق السيمية على الذبيحة: 
وهذا واضم؛ لآن الصيد يات الإنسان يسرعةء ويششى أن يقوته: 
لكن الذبيحة بين يديه يذبحها بهدوء» وأنتم تقولون: إنها تحل. 
فما الفرق؟! 

اکا كاث المخاطب ف يقوكق: سقط الع سانا فى 
الصيد والتييحةه. وقال: إنكم إذا سر ما سی اة بكر اسم الله 
عليه فقد أضعتم أموالا كثيرة للمسلمين . 

فالجواب عن هذا: أن نقول بمنع أن يكون هذا مالآً» فالذي 
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لم يذكر اسم الله عليه ليس بمال؛ لأنه ميتة» والميتة ليست بمال» 
فقد ثبت في الصحيحين أن النبى بيه قال يوم فتح مكة: «إن الله 
حرم بيع الميتة)”'' فتركه وإلقاؤه للسباع لا يعتبر إضاعة مال. 

ثم نقول: ليس في هذا إضاعة مال على وجه الإطلاق؛ إذ 
من الممكن أن يؤخذ جلد هذه الميتة» ويُدبغ» ويكون طاهراً؛ 
لأن جلد الميتة يطهر بالدباغ» ويمكن أن نأخذ صوفهاء ويمكن 
أن نأخذ شحمها ندهن به السفن» والجلودء وما أشبه ذلك» وفي 
استعماله في أمر لا يتعدّى . 

ثم نقول ‏ جواباً ثالثاً -: إننا إذا قلنا ذلك حفظنا المال في 
الواقع؛ لأن الإنسان متى ذكر أنه رمى شاته في ذلك اليوم الذي 
نسي أن يسمي عليهاء فإنه في المرة الثانية لا يترك التسمية» بل 
قد يسمي مرتين أو ثلاثاً فحيتئلٍ لا يكون في ذلك إضاعة مال. 

وما إيراد إضاعة المال فى مثل هذه المسألة» إلا كإيراد من 
قال إنك إكا قطعت يد السارق قطمت تصف أيدى الشعب: 
وبقنى نضف الشعسيه ليس له إلا يد واحدة!! تقنول: هذا الذى 
يكوت تصف الشعب فيه سارقاً هو الشحب الذي لا تقطع فيه اليد؛ 
وأما الذي تقطع فيه اليد فإن السُرّاق يقلُون بلا شك» أو يعدمون. 

فالحاصل أنك كلما تأملت هذه المسألة وجدت أن الصواب 
ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله » وأن التسمية لا 
تسقط لا سهواء ولا سيلا كما لا مقط عهذا. 
9 ارج البفاري في السبرج/ ياب بيع السية الاسام ۴١۴١‏ ريسا في 

البيوع/ باب تحريم بيع الخمر والميتة والأصنام )۱١۸١(‏ عن جابر رضي الله عنه. 
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وإذا كان كذلك» فإنه يبقى النظر هل يشترط أن تكون 
التسمية واقعة من الفاعل أو لو سمى غيره ممن هو إلى جانبه 
كفى؟ مثال ذلك: جاء شخص عند الذابح وقال: باسم الله» وذبح 
الذابح» فهل يجزئ هذا أو لا؟ 

الحجواب: لا يجزئ؛ لأن التسمية من غيره؛ ولهذا لو أن 
رجلاً كان قائماً عندك وقدّم الطعام لك» وقال الرجل: باسم الله 
وأكلك. انت قلا تكون مسهيا. 

ولو أنك عند الوضوء قال رجل: باسم الله وتوضأت أنت» 
فهذا لا ينفع. 

ولو أن رجلا عجد وجه ققال شخ أنت طالق فلا 

فالحاصل إذاً أن القول لا بد أن يكون من الفاعل» ولهذا 
قال النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ في الصيد: «إذا أرسلت كلبك 
وذكرتَ اسم الله عليه" «أرسلت» و«ذكرت»» فلا بد أن تكون 
التسمية من الفاعل . 

فشروط حل الذبيحة ثمانية : 

الأول: أهلية المذكي» ويتفرع عليه الثاني وهو قصد الذكاة. 

الثالث: الآلة. 

الرابع: قطع الحلقوم والمريء. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الذبائح والصيد/ باب صيد المعراض (0417)» ومسلم في 
الصيد والذبائح/ باب الصيد بالكلاب المعلمة (۱۹۲۹) من حديث عدي بن 
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السادس: ألا يذبح لغير الله» فإن ذبح لغير الله فهي حرام. 
لا تحل › TT‏ بأن ذبح لصنمء أو لسلطان» أو 
لوسر أو لولي. أو لأي أحد» ذبحا يتقرب اليه به» ويعظمه به» 
فإن الذبيحة حرام؛ لقوله تعالى: #حمَت لَك الْمَببهُ وَألدَمْ وم 
اور ما آهل ا او ب با موقو والمتردية واللطيحة وتا 

اک ال الام 2 2 ديح عل ل لنصّبِ» [المائدة: *] يعني على 
السابع : أ لا يذكر اسم غير الله عليهاء فإن ذكر غير اسم الله 
عليقا فهي جرم سواء دَكيره مفرداًء أو مع ) سم الله ؛ لقوله 
تعالي: وم م غير ألو د [المائدة: ۳]» د باصل الإهلال - 
محمد مء أو باسم الشعب» أو باسم الرئيس» أو ما أشبه 
ذلك فإن الذبيحة حرام لا تحل؛ لأنه أهل لغير الله بهاء فإذا 
انفرد بذكر غير الله فالأمر واضحء وإن شارك؛ فلأن دسل إذا 
قارن العمل أحبطه قال تعالى: لين اشرت لبط عملك ول من 
لسرن 4 [الزهر: 58]ء وعلى هذا فإدا ت الذبيحة على اسم 
لآ عل اللببحة برك السسية اسا : 


(1) انظر: كتاب أحكام «الأضحية والذكاة» لفضيلة الشيخ الشارح رحمه الله. 
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الثامن: أن يكون الذبح مأذوناً فيه شرعاًء فإن كان غير 
مأذون فيه فلا يخلو من حالين: إها أن يكوة غير مأذون كيه 
لحق اللّهء وإما أن یکول غير مأذون فيه لحق غير الله . 
فالأول: الذي لا يؤذن فيه لحق الله» كالصيد في حال 
الإحرام» أو الصيد في الحرمء فإذا ذبح المُخرم صيداً فهو حرام» 
وإن تمت سيب لآنه 9 يؤدنَ فيه شرعاً» لقوله تغالى: وي 
یک و فا دمت ر حرم #6 [المائدة: 2145 ولقول النبي عليه 
الصلاة وما «صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوهء أو يصد 
لحم“ ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى إليه الصعبٌ بن 
جثامة رضي الله عنه حماراً وحشياًء فرده عليه» وقال: «إنا لم 
نرده عليك إلا أننا حرم»" أي: مُخرمون» وقد صاده الصعب بن 
وأمآا الغانى: وهو ما گان غير ماذون فيه لحق الخير؛ 
كالمغخصوب› والمسروق: والمنهوب» وما أشبهه» ففيه للعلماء 
قولان» هما روايتان عن الإمام اعجمك : 
القول الأول: أنه لا يحل؛ لآنه غير مأذون فيه» مثل رجل 
غصب شاة وذبحهاء فإنها لا تحل؛ لأن هذا الذبح غير مأذون 
)012 ارج أبو داود في المناسك/ باب لحوم الصيد للمحرم »)١85١(‏ والترمذي 
في الحج/ باب ما جاء فى أكل الصيد للمحرم (١۷۷)ء‏ والنسائي في مناسك 
الحج/ باب إذا آشار المحره إلى الصيد فقتله الحلال /١(‏ ۱۸۷)» وابن حبان 
(۳۹۷۱)» والحاكم )4177/١(‏ عن جابر ‏ رضي الله عنه - وصححه ابن حبان» 


(۲) سبق تخريجه ص(51١).‏ 





فيه » وكل ما لا يؤذن فيه وهو ينقسم إلى صحيح وفاسد» فإنه لا 
ينفذ» وهذه قاعدة شرعيةء ودليل ذلك قوله كَلةٍ: «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو ردا" وذح مُلكِ الغير ليس عليه أمر الله 
ورسوله ڪيه فيكون فاسداً مرفوةا. 

وقولنا في هذه القاعدة: (وهو ينقسم إلى صحيح وفاسد) 
احترازاً مما لم يؤذن فیه» ولكنه لا يَرِدُ إلا على وجه محرم» فإن 
هذا ينفذء مثل الظهارء فهو غير مأذون فيه» فينفذ وإن كان 
ترما وکا كوو اه لا ينقسم إلى صحيح وفاسد» فكله 
باطل . 

القول الثاني: أن المحرم لحق الغير يحل؛ وذلك لأن هذا 
الذبح صادر من أهلهء وهذا الحيوان ليس محترماً لعينه» ولا 
محرماً لعينه» لكنه لحق آدمي» فالتحريم والحرمة فيه لغيرف لا 
له» بخلاف الصيد في الإحرام» والصيد في الحرّم» فإنه محرم 
لذاته؛ ولذلك حرم صيده» وحرم أكله. 

وهذا الأخير هو المذهب أنه حلال لكن مع الإثم» وهو 
الراجح» فإذا كان حلالاً فهل معناه أنه يحل أكلهء أو لا يحل؟ 
لا يحل» لا من أجل أنه حرام من حيث الذبح» ولكن لأنه مال 
الغير» ولهذا لو غصب لحماً مذبوحاً. ذبحه صاحبه حرم أكله. 
إذاً لو أذن فيه صاحبه لصار حلالاً . 

قوله: «ويكره أن يذبح بآلة كالّة» أصل الكلل بمعنى التعب» 
والكالة معناها التي أنهكها الاستعمال» فلم تكن حادة. 


(0) سبق تخريجه ص(117). 
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وقوله: «ويكره» الكراهة عند الفقهاء ‏ رحمهم الله هي 
التي مَنْ فعلها لا يعاقب» ومن تركها لله أثذيب» وعلى هذا فإذا 
ذبح بالآلة الكالة لم يأثم؛ لأنه مكروه» والدليل قوله كك: «إن الله 
كنب الالعسان على م شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا 
دبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته» وليرح ذببيحته)” . 
ولكنا إذا رجعنا إلى الدليل» وجدنا أن ظاهره يقتضي تحريم الذبح 
بآلة كالة من وجهين : 

الوجه الأول: أن الرسول يلل قال: (إن الله كتب الاحسان)» 
والكتّب بمعنى الفرض؛ لأنه يطلق على الأمر الواقع اللازم» إما 
شرعاًء وإما قدراء فلا يأتي الكَتْب في الشيء المستحب. بل يأتي 
على الشيء اللازم. 

فقوله تعالى: #ولقذ کتبا فى ازور من بعد اذد كه 
ال ب عِبَادِىَ الصَلِحونَ 2* [الأنبياء]» وقوله تعالى: 
# ڪب 2 َه للب 4 [المجادلة: .]١١‏ 

فهذه كتابة ة قدرية: أما الكتابة الشرغية فمثا قوله تعالى: 
كب عَم ألصّيَامُ4 [البقرة: 18#]» ون الوه كانت عل 
اومن كتنبا مو فقوتا [النساء: »]٠١١‏ و# ركسا عل 3 ن 
اَلتَفَس ا 1 [المائدة: 45]ء وكيب عك الْقِصاصٌ في لْمَتلّ 4 
[البقرة: ۱۷۸] وأمثال ذلك . 

وقول بيا : «كتب الله الاحسان على كل شيء» فإذا ارجعنا 


)١(‏ أخرجه ew‏ في الصيد والذبائح/ باب الأمر بإحسان الذبح والقتل.. 
)١965(‏ عن شداد بن أوس - رضي الله عنه -. 


سس 
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إلى الاضصطلا ح الشرعي وجدنا الكتابة لا تكون إلا في الشيء 
اللازم» و «(كتب الاحسان على كل شي ء ٠...‏ عام» ونص 
على شيء من أفراده يتعلق بما نحن فيه» فقال: «إذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» . 

الوجه الثاني : قولة: «وليحد أحدكم شمرته» اللام فنا 
للا سر٤‏ والأصل بن الأمر الوجوب» وإدا وجب إحداد الشفغرة 
صار الذبح بالكالة حراماًء ومن النظر: فلأن الذبح بالآلة الكالة 
فيه إيلا م للحيوان بلا حاجة» وعلى هذا فالقول الراجح في هذه 
المسألة أن الذبح بالآلة الكالة حرام. ولكن لو ذبح بها فالذبيحة 
حلال؛ لعموم قوله كيد «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل». 

فإن قلت: كيف تحرم ذلك» وقد قال النبي E‏ 
والسلام -: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل)"' ؟. الگا 
تنهر الدم؟ 

قلخا ` الفعل 2 والذبيحة حلا ل .2 ونحن ا نقول : إن 
دمها وذكر اسم الله عليها؛ ولهذا لو لم يكن عنده إل هذه الآلة 
فا ست شأة بمو ت فإنه يذبح بها ؛ لن هذا ضصرورة› ولا يتوصل 
إلى حل هذه الذبيحة إ3 بهذه إلا 

فإن قلت: لماذا لا يدع الحرام وتتلف عليه؟ 

لتا لآن مفسدة تركها أعظم من مفسدة تألمها سير ا فده 


باب الذكاة 7 03 


ea Ea E 2‏ 0 0 
وان يَحَدهًا وَالْحَيَوَان بنصره ) #ععمةو فو وو وووووةموقوةوة و ووو ةوثي يمه 


الآلة الكالة» وتأليم الحيوان لمصلحة الإنسان وارد في الشرع. 
فهذا الرجل يكوي إبله يسمهاء وغنمه يسمها أيضاء مع أنها تتألم 
بهذاء لكن لمصلحته» خوفاً من ضياعهاء أو اشتباهها بماشية 
غيرة مغلا رعا الرجل تيدى الأب أو البقر فيشهرها: 
والإشعار هو أن يجرحها في سنامها حتى يسيل الدم؛ ليعرف أنها 
هدي» مع أن في هذا إيلاما لهاء لكنه للمصلحة الشرعية في 
ذلك . 


قوله: «وآن يَحُْدْها والحبوان ديصر د» ی يبحدل اللآلة» 
وجملة «والحيوان بص دا هذه جملة حالية يعسى والحال أنه 
يبصره؟ لان التي ا أي ا تعحل انلغش 0 وان توارى عن 

# E O 
البهائم © فامر بأمرين:‎ 

الأول : حد الشفرة» يعنى يلما 

الثاني : أن توارى عن البهائم حال حدهاء وفي غير هذه 
الحال أيضا» حتى إذا آتيت لنديسها ل تله لها السكين: بل 
وارها عنها إلا عند الذبح. كما نص على ذلك الإمام أحمد 
- رحمه الله »> وهذا ظاهر الحديث «وأن توارى» ‏ يعتى الشفرة - 
عن البهائم ؛ لآنها تعرف ربها ° سبحانه وتعالى 3 وتسبح بمحمذله » 
وتعرف الموت» ولهذا تهرب» حتى إن بعض الإبل إذا رأت بعيرا 
(0) سبق تخريجه ص(١4).‏ 


(۲) أخرجه أحمد (۸/۲١۱)ء‏ وابن ماجه في الذبائح/ باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح 


(2"30» والطبراني في الكبير (۲۸۹/۱۲)» والبيهقي .)58١/9(‏ وانظر: نصب 
الراية (8/5١)غ‏ والدراية .)۲١۸/۲(‏ 


9 عد ودب 


2-0 
5 ئ لو ري 


وان يو جهه إلى غير الْمَيْلَقَ 1-- 501571777111710 


مذبوحاً هربت» ولا يستطيعون أن يمسكوهاء فإذا أَنَيْتَ بالسكين 
ولا سيما إن حددتها أمامهاء معناه أنك روّعتهاء وقد رأى 
النبي ية رجلا أضجع شاة وهو يحد الشفرة. فقال له النبي عليه 
الصلاة والسلام: «أتريد أن 'تميتها موتات؟]0"': يعني أن هذا 
يزعجهاء ويروعها ترويعاً عظیماً» حتى يكون كالموت. 

فإذا كان المكان ضيقاء ولا أتمكن من أن أوآريها عنها: 
وأنا محتاج إلى سَنها فأغطي وجهها. 

فإن قيل: إنها قد تسمع»» فقد نقول: إن قوله كَْةِ: «وأن 
توارى عن البهائم» يشمل المواراة البصرية» والسمعية؛ لأنها قد 
تحس بهذا الشيء» فالمهم أنه ما أمكنك البعد عن ترويع البهيمة 
فهو الأولى . 

قوله: «وأن يوجهه إلى غير القبلة» يعني يوجه الحيوان إلى 
غير القبلة» ولكن لو فعل فلا بأس» والذبيحة حلال» ولم يذكر 
الفقهاء - رحمهم الله دليلاً على ذلك» وغاية ما فيه ما ذكر عن 
النبي عليه الصلاة والسلام أنه حين وجه أضحيته» قال : «(بسم الله 
والله أكبر»” » فقوله: #حين وجه أضحيته» يعنى وجهها إلى 
القبلة» وهذا يدل على أن التوجيه سنة» ولا يلزم من ترك السنة 





(۱) أخرجه الحاكم .)۲٥۷ /٤(‏ والبيهقي (9/ ۲۸۰) عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي. انظر: نصب الراية »)۱۸۸/٤(‏ 
والتلخيص الحبير .)١57/5(‏ 

)۲( أخرجه البخاري في الأضاحي/ باب مخ دج الأضاحي بيده (000۸)» ومسلم 
في الأضاحي/ باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل. . . )١9375(‏ 
عن أنس رضي الله عنه» واللفظ لمسلم. 


باب الذكاة زهة اج 


81 ننه و ےو 5-50 م و ع عد ze» 8 E‏ 
وان يكسر عنقه» أو يسلحه قبل أن يبرد. 


الكراهة كما ذكره أهل العلم؛ لأنه لو لزم من ترك السنة الكراهةء 
لكان كل إنسان يترك مسنونا يكون قد فعل مكروهاء وليس 
كذلك» وإنما الكراهة حكم إيجابي لا بد له من دليل. 

ثم إنه قد يقول قائل: إن الرسول بي وجّه أضحيته؛ لأنه 
ذبح عباذة» وليس ذبح عادة» ومعلوم أن العبادة لها من 
الخصائص ما ليس للعادة» فلو أن أحداً قال: أنا أطالبكم بالدليل 
على استحباب توجيه الذبيحة إلى القبلة إذا لم تكن من الذبائح 
المشروعة» مثل الأضحية» والهدي» والعقيقة» والنذر لكان له 
وچ : 

لكن نقول: هذا فعل واحد» فمن فرق فيه بين العبادة 
والعادة فعليه الدليل» وإذا ثبت أن الرسول ييه وججهها فليكن هذا 
هو المشروع؛ إنما القول بالكراهة يحتاج إلى دليل» ولا أعلم 
للفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة دليلا . 

قوله: «وأن يكسر عنقه أو بسلخه قيل أن ببرد» المراد 
بقوله: «أن يسرد) أى : قبل أن تخرج روحه» وهو عائد على 
المسالتي: جا : وكسر العنق قبل أن يبرد - يعني قبل أن يموت - 
فيه إيلام له» ولهذا نهى النبي ية عن ذلك فقال: «لا تعجلوا 
الأنفس قبل أن تزهق»'' يعني قبل أن تخرج بنفسهاء يعني لا 
تفعلوا شيئا يؤدي إلى سرعة الموت» ما دمتم ذبحتموها ذبحا 
يحصل به الموت فقفوا عند ذلك». هذا دليل» وأما التعليل فلأن 
فيه إيلاماً بلا حاجة» وتعليل آخر لأن فيه إسراعاً لموتهاء وقد 


.)۲( سبق تخريجه ص(۷۳). حاشية‎ )1١( 


يكون بموتها توقف الدم» وعدم خروجه کله» ومعلوم أنه یشرع 
إخراج الدم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما أنهر الدم وذكر 
اسم الله عليه فكل)”''. 

کذلكڭ یکره أن يسلخه ‏ آي : الحيوان ‏ قبل أن قوذ 
لعموم الحديث: «لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق» ولأن فيه إيلاما 
بلا حاجة» ولهذا فالصحيح أن كسر العنق والسلخ قبل الموت 
حرام لإنه إيلام بلا حاجة. 

فإذا قال الجزار: أنا عندي أغنام كثيرة» وأحب أن أكسر 
العنق ليسرع الموت إليها . 

نقول: اذبح هذهء ثم اذبح الأخرى» وهكذاء ولو لم تمت 
الأولى. 
الأفضل أن أبقيها ترفس؟ 

الجواب: الثاني أفضل»ء خلافاً لما يعمله العامة الآنء 
فالعامة يرون أن إمساكها لازم» وهذا خطأ بل تركها ترفس 
أحسن ع كما نص على ذلك أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. 
وعللوا ذلك بأن فيه فائدة في استفراغ الدم. 

وبعض الناس إذا أراد أن يذبح الذبيحة يمسك يدها اليسرى 
ويلويها على العنق . وهذا - أأيقيا - لا يجوز ؟ لآأنه إياا م لهاء فما 
هى السنة إذاً؟ السنة كما فعل النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن 


(۱) سبق تخريجه ص(00). 


تطأ برجلك على عنقهاء وترفع رأسها وتذبحها"''. 

وهل تذبح على الأيمن: أو على الأيسر؟ على الأيسرء 
والأيسر اسم تقضيلء+ ولس المراد على الجبب الأيسرء وإثما 
المراد الأسهل» فالإنسان الذي يذبح باليمنى» الأيسر أن تكون 
هي على الأيسرء والذي يذبح باليسرق؛ الأيسر أن تكون هي 
على اليه . 

وقالوا آيضياً : إنه يكر أن يتبسها والأشرى تنظر» لأن هذ 
يروعها بلا شك . 


لذ نة ند 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأضاحي/ باب التكبير عند الذبح (0070)» ومسلم في 
الأضاحي/ باب استحباب استحسان الضحية. . . )١1437(‏ (۱۷) عن أنس 


رضى الله عك . 


ای | ٠‏ 
آذ كت الس 





قوله: «الصيد» الصيد مصدر يراد به الفعل» ويراد به 
المفعول» فيراد به الفعل مثل أن يقول القائل: إننى سأصيد 
صيداًء مثل: أكيد كيداً على أنه فعل» ويراد به المفعول كقوله 
تعالى : أل ل صَنْيدٌ ألبخر # [المائدة: 43] أي : مصيده. 

فأما على الأول فالصيد يعرّف بأنه اقتناص حيوان» مأكول» 
متوحش . 

فقولنا: «اقتناص» خرج به الذكاة» فإنها ليست اقتناصاً؛ لأن 
الإنسان يذكي الحيوان وهو مطمئن» وعلى سهولة ويسر. 

وقولنا: «حيوان مأكول» احترازاً من غير المأكول» فإن 
الإنسان وإن صاده بالسلاح فليس بصيد شرعاً. 

وقولنا: «متوحش» احترازاً من غير المتوحشء, إلا أنه سبق 
لنا أن ما ند من الأهلى فحكمه حكم الصيد» أي: حكم 
المت سي 

وهل الصيد حلال أو حرام؟ 

نقول: الصيد يقع على ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يُصطاد للحاجة إليه والأكل» فهذا لا شك في 
جوازه» وهو مما أحله الله عر وجل - في کتابه» وثبتت به السنة 
عن النبي عه وأجمع عليه المسلمون. 


کڪ 0 


الثانى: أن يصطاد على سبيل اللهو والعبث» وليس بحاجة 
لين الأكل. وإدا صاد الصيد ترکه» فهذا مكروه» ولو قيل بتحريمه 
لكان له وجه؛ لأنه عبث» وإضاعة مال» وإضاعة وقت. 


الثالث: أن يصطاد على سبيل يؤذي الناس» مثل أن يستلزم 
صيدَهٌ الدخولَ في مزارع الناس» وإيذاءهم» وربما يكون فيه 
انتهاك لحرماتهم. كالتطلع إلى نسائهم في أماكنهم» فهذا يكون 
راسا لما يستلزمه من الآذية للمسلمين. 

هذا بالنسبة للصيد من حيث هو صيدء أما آثار الصيد فإن 
الصيد يبهج النفس ويسرهاء ويعطي الإنسان نشاطأ وحيوية لا 
يعرفها إلا أهل الصيد» فتجدهم يجدون لذةًّ» وسروراً» ومتعة» 
وإن كانوا يتعبون» ويطاردون الطيورء والحيوانات» ويخرجون 
إليها في الليالي القارسةء والأيام الحارة. 

كذلك ‏ أيشما - في الصيد مصلحة تعلم الرميء ونم 
الرمي من الأمور المشروعة: قال الله تعالى: وفنا لَهُم ب 
أَسْتَطعَتُم من قفوو [الأنفال: 8 قال النبي ككلِةِ: «ألا إن القوة 
الرمي» ألا إن القوة الرمي»”' أ وقال النبي عليه الصلاة والسلام : 
«ارموا واركبواء وأن ترموا أحب إلى من أن تركبوا» ''. 
00 رجه نسل ؛ في الإمارة/ باب فضل الرمي )۱۹١۷(‏ عن عقبة بن عامر 

رضي الله عنه . 
(۲) أخرجه أحمد .)١55/5(‏ والنسائي في الخيل/ باب تأديب الرجل فرسه (”/ 


«(TT‏ وأبو داود فی الجهاد/ نامة قي الرمى (1ه؟) والترمذي في فضائل 
الجهاد/ باب ما جاء فى فضل الرمي في سبيل الله (۱۹1۴۳۷)» وابن ماجه في = 





زبملبل- سيف 


عنقا أذ کرد الصَائِدُ مه 
الله وهی وان : OOOO O‏ 


المؤلف ‏ رحمه الله في هذا الباب لا يريد أن يتكلم على 
هذه الناحية» لكن يريد أن يتكلم على شرط حل الصيد» متى يحل 
الصيد إذا صاده الإنسان؟ فقال: 

«لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأريعة شروط: 
أحدها: أن دكون الصائد من أهل الذكاة» هذا هو الشرط الأول» 
وهو أن يكون الصائد من أهل الذكاة» وهو المميز العاقل 
المسلم» أو الكتابي» فصيد غير الكتابي من الكفار لا يحل» كما 
لا يحل ذبحه. 

وصيد غير العاقل لا يحل» ويتفرع على هذا أن يكون 
قاصدا » فلو أن راا يرمي على هدف» من خرق» أو غعموةة أو 
ما أشبه ذلك» فإذا بصيد يمر فقتلهء فلا يحل؛ لأنه ما قصده» 
لكن لو سمى على صيد فأصاب غيره حل؛ لأنه قصد الصيد» مثل 
أن يرى طيراً على غصن شجرة:» فيرميه قاصداً هذا الطيرء فإذا هو 
يصيد آخر على غصن آخرء فإنه يحل؛ ولهذا لو أنه رمى على 
فرق من الطيرء وأصاب عشرة جميعاً تحل؛ لأنه قصد الصيد. 

قوله: «الثاني: الآلة: وهي نوعان» أي: الشرط الثاني : 
الآلة» فلا بد أن يكون الصيد بآلة» وباب الصيد آلته أوسع من 


و 
شروط : 


= الجهاد/ باب الرمي في سبيل الله (۲۸۱۱)» والدارمي في الجهاد/ باب فضل 
الرمي والأمر به (۲۲۹۸)» والحاكم (؟/ غ٠‏ )عن عقبة ةه بن عامر رضي الله عنه . 
قال الترمذي : : حديث حسن صحيح » وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


الحم نتن 


2 ا 


مدد يُشْتَرَط فيه ما يُشْتَرَط في اة لذن وَأَنْ جرح 


5 فقط . 


قوله: «محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح» فالنوع 
الأول آلة محددة» کالسهم› كيبي فيشترط فيه ها يشتردط في 
آله الذبح. سيق 81 آله الذبح ي يشترط فيها أن تكون غير سن» ولا 
ظفرء فلو أخذ سنا ورمى به وقتل بجرحه فإنه لا يحل؛ لعموم 
قول النبي يَلْةِ: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله تي ككل إلا السن 
والظفرء أما السن فعظم» وأما الظفر فمدى الحبشة» "2 فعلى هذا 
يشغرط آلا تكون الآلة سنا ولا ظفراً. 

ولا قرط أن کین سال لقو جمل سيما من اللي 
حل» وكذلك لو قصب مهما ورمى به حا على ما ا لان 
هذه الآلة جارحة. 


قوله: «وأن يجرح» أي: ويشترط - أيضا - أن يجرح 
الصيد» بحيث يكون قتله للصيد بالجرح› وضد ذلك أن يكون 
بالثقل» فإذا كان بالثقل فسيأتي ‏ إن شاء الله أنه لا يحل» 
والدذليل ها سبق: اما أتهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» فإنه 
شامل للذبح والصيدء إلا أن الصيد يختلف عن الذبح بأنه في 
الذبح يشترط قطع الحلقوم والمريء» أو الودجين» على حسب 
الخلاف السابق» أما هنا فيكون في أي موضعء وهذا مما 
يوسع فيه في باب الصيد على باب الذبائح» أن محل إنهار 


)0110( سبق تخريجه ص(00). 


سڪ( كتاب الأطعمة 


فإ كله کو ل ت ا 


يه ا أيه ' 
م 


الدم في الذبائح الرقبة» أما هذا فليس بمعين المكان. 
قوله: «فإن قتله بثقله لم يُبح» يعني الذي ضرب الصيد به 
لا يجرح» لكنه ثقيل» فمن أجل ثقله مات الصيدء فإن الصيد لا 
يحل؛ لأنه لا بد من الجرح» ويدل لذلك حديث عدي بن حاتم 
- رضي الله عنه - أنه سأل النبي بيه عن الصيد بالمعراض - يعني 
شيئاً مثل العصا ‏ فقال النبي كَلِ: «إن خزق فكل» وإن أصاب 
بعرضه فلا تأكل»”''. وقوله: «خزق» يعني نفذ» وجرح» وشق› 
وعلى هذا فإذا كان مع الإنسان عصا لها رأس محدد فرماها 
على الصيدء فأصاب الصيد بهذا المحدد حل» وإن أصابه 
بالعرض لم يحل ولو مات» لكن لو أنه حبسه ثم أدركه وفيه 
حا وی لما غيرية بعرقه الكسر مغلا أو اثيارت قراف 
حتى أدركه حياً فذبحه فإنه يكون حلالاً» والدليل قوله تعالى: 
نة الْموودهُ وَالمرَوِيهُ وَاللِيسَةُ وم آل ال رلا ما دكم 
[المائدة: ۳] فاستثنى المذكى» فإذا أدركته وفيه حياة وذبحته فإنه 
لكن ما علامة الحياة؟ قيل: علامة الحياة أننى إذا ذبحته 
تحرك؛ وقيل: علامة الحياة آن يجري منه النم الأحمر الحار 
فإذا سال منه الدم الأحمر الحار وإن لم يتحرك فهو حي فيحل» 
(1) أخرجه البخاري في التوحيد/ باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها 
(17410)» ومسلم في الصيد والذبائح/ باب الصيد بالكلاب المعلمة (۱۹۲۹) 
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه» وهذا لفظ مسلم. 


باب الصيد ۳ 


يت د a‏ ر ت ا ر د ا ل E E‏ 
وما لیس بمحَددٍ کالبندق› وَالعَضَاء والشكةء والفح ا 


وإن لم يسل منه» أو سال منه دم أسود بارد فإنه قد مات» وهذا 
هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو الصحيح؛ لآنه إذا 
خرج الدم الأحمر الحار فقد أنهر الدم فيكون حلالا . 

مسألة: إذا جرح لكنه لم يمت» ثم أدركته حياً ومات بعدما 
أدركته» فهنا ينظر: فإن كان الجرح مُوحياً ‏ أي: قاتلا له كأن 
يكون الجرح في قلبه فهو حلال؛ لأن الحركة التي أدركته عليها 
حركة مذبوح» كما أن المذبوح إذا ذبحته فإنه يبقى مدة يتحرك . 

أما إن كان الجرح غير موح» بمعنى أنه أصابه في فخذه. 
أو أصابه فى أي عضو من أعضائه» فهذا لا يحل إلا بذكاة؛ لأن 
النبي يكل قال: إن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل؛ فإنك لا 
تدري الماء قتله أو سهمك»"''. وإذا كان الجرح راء وال که 
حركة مذبوح فقد علمت أن الذي قتله سهمي فيحل . 

قوله: «وما ليس بمحدد كالبندق» والعصاء والشبكة» والفخ لا 
دحل ما قتل به» «ما ليس بمحدد) أ من الآلة. 

والبندق عبارة عن طين يدور» وييبسء والغالب أنه يكون 
من الفخارء وهو يقتل بثقله؛ لأنه لا ينفذ» فلو صدت طائراً 
بالبندق سواء حذفت باليد» أو حذفت بالمقلاع فقتلته لم يحل؛ 
لأن النبي بي نهى عنهاء وقال: «إنها لا تنكأ عدوا ولا تصيد 
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سا وإنما تفقأ العين. وتكسر السن»"› اي : أنه لا فائدة 


010( سبق تخريجه ص(19). 
(۲) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد/ باب الخذف والبندقة (041/4)» ومسلم في - 


منهاء فالعدو لا تدفعه» والصيد لا تصيده؛ لأنه لا يحل الصيد 
بهاء إلا إذا أدركته حيا فذكيته. 

وهل مثل البندق الرصاص؟ لا؛ لأن الرصاص نوعان: 
رصاص مدبب» فهذا كالسهم تمامأء ورصاص غير مديب لكنه لا 
يقتل بثقله» وإنما يقتل بنفوذه فيكون جارحا . 

وقد اختلف العلماء أول ما ظهر بندق الرصاص» فمنهم من 
حرمه» وقال: إن الصيد به لا يجوزء ولا يحل» ولكنهم في اخر 
الأمر أجمعوا على حل صيدهء قال الناظم : 
وما يتلق الرصاصضص صيدا جواز أكلة قد اسعفيذا 
أفتى به والدنا الأوّاه وانعقدالإجماع من فتواه 

وقوله: «والعصا» مثل: إنسان أقبل عليه طير ومعه عصاء 
فضربه فسقط الطائر ميتاً فلا يحل؛ لأنه ليس بجرح. 

وقوله: «والشبكة» وعندنا نسميها شرَكاء يحفرون بالجدار 
حفرة صغيرة» ويضعون فيها تمرة» ويستحسن أن يكون فيها حب 
بر» ثم يضعون على فم الحفرة خيطاً أو حبلاً يكون َة« فإذا 
جاء العصفور وأدخل رأسه يأكل التمرة» أمسكه الحبل واشتد على 
رقبتهء فأحياناً يدركه الإنسان قبل أن يموت فيأخذه ویذبحه» 
وأحياناً يموت قبل أن يدركهء فإذا مات فلا يحل؛ لأنه خَيْقَّ 

وقوله: «والفخ لا يحل ما قتل به» فالفخ - حسب ما أعرف - 
- الصيد والذبائح/ باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد... )١9554(‏ عن 

عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. 





عبارة عن قنو نخلة يكون مقوساًء ويوضع في طرفيه حبل» وهذا 
الحبل يبرم» ويجعل في وسطه عود ثم يوضع قنو النخلة فوق هذا 
العود» بحيث إن أي شيء يحرك العود يجعل القنو يطبق عليه . 
فالفخ إذا أصاب الصيد فإنه سيموت بغير جرح» فلا يحل 
ما قل به؛ لأثه يكون عنقا . والحاصل أنه يشتر ترط في آلة الصيد 


شرطان : 
الأول: ما يشترط في آلة الذبح وهو أن تكون مجدةة غير 
سق ولا لشر. 


الثاني: أن تجرح فإن أصابت الصيد بعرضها فلا يحل 
الصيد لأنه وقيد كما فى حديث عدي بن حاتم رضى الله عنه. 

قوله: «والنوع الثاني: الجارحة» أي: النوع الثاني من آلة 
الصيد الجارحةء وهي اسم فاعل من جَرَّح» وجَرّح بمعنى کسب» 
قال الله تبارك وتعالى: #وهو الْدِى رڪم بالل وَيَمْلمْ ما جور 
الما [الأنعام: 5 آ2 ها ما کسبتم» وقال تعالى: 7 م15 
ال ل فل أل ك2 ليت وما عَلَْشّم ين رارج ملي [المائدة: 
٤‏ #الجوارج) يعني الكراسب» فالجارحة هي الكاسبة» وهي 
نوعان : 

الأول : جارحة تعدوء يعني تكسب عن طريق العدو والجري 
بسرعة» وهذا النوع يصيد بنابه . 

الثاني: جارحة تطير» يعني تكسب عن طريق الطيران» 
وهذا النوع يصيد بمخلبه . | 

فالأول كالكلب» والثاني كالصقرء والبازي» وما أشبه 





أ كتاب الأطعمة 


فاح ما ما قله إِذا كانت اجا 


ذلك» أما الكلب فقد ثبت بالنص والإجماع., وأما الطير 
فالصواب حل ما قتله» كما سنذكر إن شاء الله. 

قوله: «فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة» المؤلف يقول: ١‏ 
قتلته» ولم يقل : ما جرحته» بشرط إن كانت معلمة» يعني إن كان 
صاحبها قد علمهاء كما قال تعالى: وہ کہ بے کو فكي 
سا ا اا 0 َكل ٠‏ ما امس عش [المائدة : 

وكيف نعرف أنها کا ا 7 
معلم بثلاثة أمور : 

الأول: أن يسترسل إذا أرسل . 

الثاني : أن ينزجر إذا زجر. 

الثالث: إذا أمسك لم يأكل . 

فقولنا: «يسترسل إذا أرسل» بمعنى أنه إذا رأى الصيد ما 
يذهب بنفسه» بل لا يذهب إلا إذا أرسلته» يعني أغريته بالصيد. 
وطريق الإغراء يختلف من جماعة إلى جماعة» فقد يكون طريق 
الإغراء أن تذكره باسمه الذي لقبته به وتغريه» وقد يكون 
بالصفير» وقد يكون بأي سبب» حسب اصطلاح المعلمين لهذه 
الجوارح . 

وقولنا: «ينزجر إذا زجر» يعني إذا قلت : قف. باللغة التي 
غلمته رقف . 

وقولنا: «إذا أمسك لم يأكل» لأن الله تعالى قال: فكوا عا 
ا یک ؛ لأنه إذا أكل فإنما أمسك على نفسه» حتى ولو 2 
أكل شيئاً قليلا . فلا صد مما 





© 89 © © 98 © 98 98 © 858 866 8 هه #© © 54 5 © ©6696 95 © ه89 © 66ت © © ©69 6896858898 شبج ه8658 6 نأش شذوه هه 


وقال بعض العلماء: الذي يشترط أن يكون معلماً» وآنا آل 
يأكل فهذا يرجع إلى العادة» فإذا أكل الشيء القليل الذي لا بد 
للسبع من أكله من فريسته فإن ذلك لا يضرء ولا ينافي أن يكون 
أمسك عليك؛ لأنه لو أمسك على نفسه لأكلها كلهاء لا سيما إذا 
كانت صغيرة» ولكن الصواب القول الأول. 

وفصّل بعض العلماء فقال: إن كان جائعاً فأكل فإن ما بقي 
يحل» وإن كان غير جائع فإنه لا يحل» ونعرف أنه جائع أو غير جائع 
من إطعامه إياه» فإن كان أكله من الصيد بعد تناوله العشاء مثلا فإنه 
شبعان» لكن إن كان له يومان لم يأكل وأكل من الصيد فإنه جائع. 
وهذا لا يسلم منه شيء من الجوارح» ولكن ظاهر الأحاديث يدل 
على أنه إذا أكل فلا تأكل» قال النبى يية: «إنما أمسك على 
1" وهناك أحاديث أخرى لكنها أقل صحة من هذا الحديث» 
قيل للنبي ية : آكل مما أمسك؟ قال: «كل» قال: أكل أو لم يأكل؟ 
قال: «أكل أو لم يأكل»”'' فمن العلماء من استدل بهذا الحديث على 
أنه لا يشترط ألا يأكل. ومن العلماء من فصل وجعل الحديثين 
يتنزلان على حالين» يكون أكل أم لم يأكل في حال الجوع» واشتراط 
ألا يأكل في حال الشبع» وهذا في الحقيقة جمع بين الدليلين. 

وبعض العلماء جمع بينهما فقال: إن الرسول ييه كان 
يخاطب فى الأول رجلاً غنياً» فقال: «فإذا أكل فلا تأكل فإنما 
أمسك على نفسه»» وفي الثاني يخاطب رجلا فقيراًء لكن هذا 


هج © 


.)١547( رواه الترمذي في أبواب الصيد/ باب في من يرمي الصيد فيجده في الماء‎ )١( 
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رسال 2111 E‏ 4 حم سس سم ee‏ 
ليس بصواب؛ لأن المدار على هذه الآلة» وهل فعلت مفعولها أو 
لا؟ ولا فرق بين كون الآكل غنياً أو فقيراً» لكن تنزيله على 
حالين باعتبار الآلة لا شك أنه جمع قوي . 
1 أما الثاني الذي يصيد بمخلبه فيقول العلماء: إنه يعرف أنه 

الآول: أن يسترسل إذا أرسل . 

الثانى: أن ينزجر إذا دعي . 

ولا يشغرط ألا يأكل؟ لان هذا شيء لا يمكن بالقسية لها 
بصيد بمسقلبه 3 لا بذ أن يأكلء وعلى علا قإتنا نقرل: إن رل 
تعالى: وما عَلَّنَثُم ين رارج مطلق» فيكون التعليم في كل 
شيء بحسبه » وهذا يرجع إلى أهل العرف. 

وقوله تعالی: 94342 قيل : معناة معلّسيتهن الكلّب» 
يعني الأخذ والقتل» وقيل: معناه مُعْرِين لهن. 

فعلى الأول يكون قوله: ملين حالاً مؤكدة لعاملهاء 
وهو قوله: وما عَلَمَثّر» فكأنه قال: وما علمتم معلمين» والفائدة 
منها الإشارة إلى أن هذا المعلّم لا بد أن يكون عنده علم وحذق 
في تعليم هذه الجوارح» فيكون ف يعني ذا علم بالتكليب». 

قوله: «الثالث: إرسال الآلة قاصدا» أي : الشرط الثالث إرسال 
الآلة بنوعيهاء سواء كانت بالمحدّد كالسهمء أم بالمعلّم كالكلب 
والصقر : 

وقوله: «إرسال الآلة» من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. 
يعنى أن يرسل الصائد الآلة. 


باب الحبد ۹| 


e 


58 چ ق غ 


ل پر جره 


عب 1 1 


ِن اسْتَرْسَلَ الْكَلْبُ أو غَيْرُهُ بِنَفْسِهِ لم يُبَحْ) 
فيد في دوه في طبه قحل . 

وقوله: «قاصداً» هذه حال من الفاعل المحذوف» وعامله 
المصدر «(إرسال» . 

قلنا: إن إن الفاعل محذوف» ولم نقل : مستتر؟ لان المصدر 

وقوله: «قاصدا» هل المعنى قاصداً الإرسال» أو قاصداً 
للصيده وعلى هذا فكيفية ذلك إدا رآ الصيد رمى بسهم» وإذا 
رأى الصيد أرسل الكلب» وإذا رأى الصيد أرسل الصقر؛ لأنه 
لا نك سن القصييك . 

قوله: «فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم ببحء إلا آن 
يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل» إذا استرسل الكلب أو 
الصقر مثلاً بنفسه لم يحل ؛ ولقوله تعالى: #وما عَلَّمَكّمِ ين لوار 
مَکلبينَ وین ا 521 أنه ڪل عا امس ک4 فإن قوله: 
a UF El GE‏ اساي فهذا يدل على أنه لا بد من 
قصد الإإرسال» ولقول النبى يل لعدي بن حاتم رضى الله عنه : 
«إذا أرسلت كلہك» '. 
تقول : ازجره» يعنى حه على الصيدء فإن راد ۳ عدوه فى طلبه 
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حل؛ لأن زيادته فى العدو تدل على أنه قصد أن يمسك عليك» 
فحينئذٍ يحل» وهذه حيلة سهلة . 

فإن زجرتَة أريد أن يسرع في العدوء لکا بقلي غلى ما کو 
عليه لم يحل؛ لأن زجري إياه لم يؤثر عليه» وهو إنما انطلق أولا 
لو قال قائل: قد يكون هذا الكلب من كثرة تعليمه أنه تعود 
هذاء وأنه إنما ذهب بالنيابة عن صاحبه» وهذا ممكنٌ. 

لكننا نقول: ويمكن - أيضاً ‏ أنه إنما أراد أن يأخذ لنفسهء 
وإذا اجتمع سببان: مبيح وحاظرء غلب جانب الحظر. 

وهذا باعتبار تنزيل هذه المسألة على القواعد» أما باعتبار 
النص فالمسألة واضحة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا 
أرسلت كلبك» فما دام الكلب هو الذي ذهب» وراح بدون علم 
منى» ولا أمر منى» فأنا ما صدت فى الحقيقة» وإنما الذي صاد 

لو وكلته وكالة عامة» وقلت: كلما رأيت صيداً فأنت وَكيلي 
في الإرسال فهذا لا يصح؛ لأنه غير عاقل» ولا يصح تصرفه». 
والعجماء كما قال عليه الصلاة والسلام: «العجماء جار فإذا 
كانت لا تضمن فإنه يدل على أن تصرفاتها باطلة. 

فإن قيل: وما حكم الصيد بالكلب الأسود البهيم؟ نقول: 
)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة/ باب في الركاز الخمس »)١544(‏ ومسلم في 

الحدود/ باب جرح العجماء والمعدن والبحر جبار )۱۷٠١(‏ عن أبي هريرة 

رضي الله عنه . 


ت 


الرابع: السية عل رسال السّهِم أو الْجَارِحَةَء ... 


نذكر في الشروط أن کون غير أسوذءع والعلماء مختلفون في هذه 
العسالة. > فمنهم من من قال لا يحل لأن الكلب الأسود شيطان وان 
الأسود لا يحل اقتناؤه فلا يرخص بحل صيده. ومنهم من قال: 
يحل صيده لعموم قوله تعالى: وما عَلَنَشّم يَنَ الْوَارج مك4 
[المائدة: 4] والقول الأول هو الأقرب أنه لا يحل صيده ما دام 
ورد في الشرع النهي عن اقتنائه والله أعلم . 

قوله: «الرابع: التسمية» أي: الشرط الرابع التسمية» بأن 
يقول : باسم اف وسبيق لنا في باب الذكاة أنه ال بد أن نضيف 
كلمة اسم إلى لفظ الجلالة الله. وأنه لو أضافها إلى «الرحمن». 
أو «العزيز»ء أو«الجبار»ء أو ما أشبه ذلك» مما لا يسمى به 
إلا الله» لم يصح» وذكرنا أن الصحيح جواز ذلك» وأن قوله: 
باسم الله أي : باسم هذا المسمى» فإذا أضيفت كلمة «اسم» إلى 
ما يختص بالله ‏ عر وجل فلا فرق بين لفظ الجلالة وغيره. 

قوله: «عند إرسال السهم أو الجارحة» عند إرساله لا عند 
تعبئته» فلو أن رجلا عند تعبئة السهم سعى ه وعثة. إرسالة عريد 
الرمي ما سمىء فإن ذلك لا يحل؛ لقول الرسول كَلِْةَ: «إذا 
أرسلت سهد وذكرت اسم الله علیه)' ا عند الإرسال». 
فالواو هنا تقتضى الاشتراك والاجتماع في الزمن» بل قد نقول : 
إن قوله: «وذكرت) لولا أن الواو لمطلق الجمع لقلنا: إنها تقتضي 
أن يكون الذكر بعد الإرسال» ولكن ليس الأمر كذلك» بل الذكر 
عند الإرسال. 


(©€ سيق تخریچه ص( 


9 مروت 
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قن تَرَكَهَا عَمْداً أَوْ سَهُواً لَمْ يُبَحْ o‏ 


أما الذكر عند التعبئة فإنه لا يفيدء والدليل القياس» فلو أن 
الإنسان حد شفرته» وسمى الله عند حدهاء وذبح بهاء وكان بين 
الفعلين زمن طويل» فلا ينفع . 

وكذلك نقول فى رجل يكتب على مديته» وعلبى سهمة 
باسم الله فلا ينفع؛ [ذ لآ يد هم النطق: فإن جعل غنذه مسجلا 
فيه التسهمية. وحنل الذبح شغل المسجل » أو عند الإرسال فلا ينفع؛ 
لآن التسجيل حكاية صوت» وليس إنشاء صوت. ومثل ذلك عمل 
الذين يضعون مسجلا قد سجلوا فيه الأذان» فإذا دحل وقت 
الصلاة وضعوه أمام مكبر الصوت فهذا لا يجزئ. 

قوله: «فإن تركها عمداً أو سهوا لم ببح» أي : إن ترك 
التسمية سهواًء أو عمداً لم يبح؛ لأن الله يقول: «ولا تأسكلرا يِب 
لر يدو اسم اله به [الأنعام: »]١7١‏ ويقول النبى عليه الصلاة 
والسلام : «إذا أرسلت سهمك ودكرت اسم الله مل فعلى هذا 
لو نسي هذا الصائد أن يقول: باسم الله عند إرسال السهم. 
عند إرسال الجارحة» فإنها لا تحل وتكون ميتة. 

وقد مر علينا أن المؤلف ‏ رحمه الله فى باب الذكاة قال: 
«فإن تركها سهواً أبيحت»» والحقيقة أنه لا فرق بين البابين كما 
ضبق قاف اشتراظ السمية. موجود ف اللاي كينا هو موجه فى 
الصيدء قال النبي ككِ: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 
فكل وأيضاً فإن الصيد قد يكون الصائد أعذر من الذابح في 
نسيان التسمية» فتجده عندما يرى الصيد ينفعل ويجد في نفسه 


0013 201010 111111111111132 





إشقاقاً عظيما أذ يقوكة هذا السيد» فاهذ البتدق سرعة» أو 
فر الجارح ر ويذهل › ريخل ۰ فهر إلى سس | قيب 
ومع ذلك المؤلف ‏ رحمه الله - لم يعذره. 

والحقيقة أنه مصيب فى عدم عذره؛ لان الآية عامة : ولا 
ڪا ما ل ب اسم أله َء ولأن الرسول يكل قال: «إذا 
أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل)”''. فكما أن الجارحة 
إذا استرسلت بنفسها لا يحل الصيدء فكذلك إذا لم يسم 

قوله: «و سسس أن تقول معها: الله أكبر كالذكاة» الواجب 
التبفية: أما التكبير فسنة» ودليل وتلق أنه ثبت من حديث اس يد 
ف FÊ‏ اا 6 ١‏ 

ولكن هل يقول: اللهم تقبل مني؟ لا؛ لأن هذا ليس ذبح 
عبادة. بل يقول: بسم الله والله أكبر . 

- لو صلى على النبى  عليه الصلاة والسلام‎ E 
قال العلماء: إنه ليس بسنة؛ لأنه غير مناسب» كالذكاة.‎ 

وهل نشم عا 4 الصيد ما N‏ في الذكاة. آلآ يذكي 

بحل يشغرط آلا سیت الغير افا تسب یسا ار آنه مل 


(۱) سبق تخريجه ص(۸۷). (© سيق يجه جر( 
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تعظيما لملكه أو ركيس» أو وزيرء أو ما آشيه ذلكء فلا يحل 
لآنه لخير آل فيكون هذا شرطا سادساً. 

لو قال قاتل: الصعب بن جثامة رضى الله غعنه ذهب 
واصطاد الحمار الوحشي لرسول الله يلل. ٠‏ 

نقول: هذا تكريم للرسول عليه الصلاة والسلام» وليس من 
باب التعظيم له» أي: التقرب إليه بالتعظيم . 

وسا خط فى الضيك - أبقياً - أة يكوة الصيد هاذونا 
فيه» فإلن صاد صدا س داخل حدود الحرم. أو ضاده وهو 
محرم» فإنه لا يحل . 

ولا يشترط أن يكون غير مملوك للغير» ويترتب على ذلك 
لو أن رجلا ذهب يتتبع في البلد حماعً عبادٍ الله يصطاده» فإنه 
يحل من حيث الحكم العام» لكن حرام عليه ذلك يعني: يحل مع 
الإثم» إلا على القول الثاني في مسألة الذبح”'' فهو يجري هنا. 

فإن قيل: ما حكم الاصطياد في الوقت الذي تمنع فيه 
الدولة اللاصطياد؟ 

فالجواب: يجب علينا طاعة ولي الأمرء إلا في المعصية. 
فلا طاعة» وبناءً على هذا فلا يجوز الاصطياد في الزمان أو 
المكان الذي تمنع الدولة الاصطياد فيه» ولا يحل الصيد إذا 
صيد. والله أعلم . 


(0 انظر: الشرط الثامن من شروط الذكاة: 


